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الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة
على ما یرد في هذه المذكرة

من أراء



قـال رسول االله صلي االله عليه وسلم

"- عز وجل  –من لم يشكر الناس، لا يشكر االله  " 

تقديرا وإفتخارا"بوخافة غريب"أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ 

على اهودات والنصائح التي ,هقبل عمل,هبرفعة أخلاق,وقدوة لكافة الأجيال 

كما أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذتنا بكلية,أفاداني ا طوال السنة 

إلى كل من قدم لنا المساعدة من قريب وجامعة الشيخ العربي التبسيالحقوق 

.أو بعيد 

كعبي عبد الرحمان

شكر وعرفان 
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لقد كانت وظائف الدولة في الماضي محصورة في تولي المرافق العامة الإداریة 
في ظل انتشار المذهب الفردي الحر مما قلص ) القضاء، الأمن الداخليالدفاع، (البحتة  

من عدد الموظفین ومجال نشاطهم، وبعد ظهور المذهب الاشتراكي القائم على فكرة ضرورة 
تدخل الدولة وتعددت واتسعت وظائف الدولة مع ارتفاع عدد الموظفین، وهذا ما أدى إلى 

. موظف العامتغییر النظرة إلى الوظیفة العامة وال
من المتعارف علیه أن الدولة  تمارس نشاطها المرفقي بواسطة موظفیها باعتبارهم 
الأداة البشریة التي تسیر بها وتؤدي بها الخدمة العامة وتحقق أهدافها فهي تنظر إلى 

. الموظف العمومي بوصفه الوسیلة العاملة والفعالة لتحقیق هذه الأهداف
أمر استثنائیا في حیاة الموظفین كما كان معروفا من قبل ولكنها ولم تعد الوظیفة العامة

أصبحت جزء لا یتجزآ في حیاة كل مواطن، فلا یستطیع أي شخص أن یتجنب التعامل مع 
ونظار لأهمیة الوظیفة العامة في حیاة المواطنین، فكان على الدولة إلزاما . الموظف العام

یة من اختیارهم على أسس عملیة والإشراف علیهم الاهتمام بفئة الموظفین العمومیین بدا
. ومراقبتهم وتنمیة قدراتهم

، المؤرخ 06/03وقد قام المشرع الجزائري بتناول موضوع الموظف العام في الأمر 
. العمومي في فصله الرابعللوظیفالمتضمن القانون الأساسي 2006جویلیة 15في 

یقوم بها الموظف العام حیث قام المشرع كما نص على جملة من واجبات والالتزامات 
الجزائري بوضع نظام قانوني یقدم من خلاله واجبات أثناء تأدیة مهامه في إطار الانضباط 

. والسلوك الحسن، فقد حرص القانون على إرسالها وحمایة الموظف من تعسف الإدارة
ظیفته من أجل تقدیم وعلیه فالموظف الناجح هو الذي یسهر على تطبیق القوانین في نطاق و 

. خدمات أفضل وتسیر أحسن، وبذلك فعلاقة الموظف بالدولة علاقة تنظیمیة
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:  أسباب اختیار الموضوع
تتمثل عموما في الرغبة الشخصیة والملحة لمعالجة جوانب هذا الموضوع : الأسباب الذاتیة

الوظیفة العمومیة واستجلاء ماله وما علیه وخصوصا وأنه من ضمیر وعمق موضوعات 
.الأكثر إثارة وجذبا للباحث المشتغل في هذا المجال

كون موضوع الدراسة من الموضوعات التي یهتم بدراستها القانون :الأسباب الموضوعیة
).القانون الإداري(الإداري، هذا الأخیر یعد مجالا للاختصاص في دراستنا 

:  أهمیة الموضوع
حاطة والإلمام بمختلف جوانب الموضوع من خلال الأهمیة النظریة تتمثل في الإ

التعرف على مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة وكذا بیان العدید من المفاهیم المرتبطة 
. بالموضوع

الأهمیة العلمیة تبرز في تحدید الآلیات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لتحدید 
. واجبات الموظف العام

واجبات في قانون لحقوق ولة للإحاطة بالإطار القانونيإن هذا البحث هو محاو 
الوظیف العمومي  والوقوف على الآلیات القانونیة، والتي تظهر من خلال النص على جملة 

. من واجبات یقوم بها الموظف العام
:  أهداف الدارسة

واجبات التي الو حقوقالالتعریف بالوظیفة العمومیة، الموظف العام، التعرف على-
.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومي الجزائري06/03جاء بها الأمر

.واجبات الموظف العامحقوق البحث عن مدى كفایة النصوص القانونیة في تنظیم-
البحث عن الإشكالات القانونیة التي یتعرض لها الموظف العام أثناء أداء واجباته -

.والتزاماته
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:  الإشكالیة
التزامات الموظف العمومي في ظل وواجبات حقوق و كیف نظم المشرع الجزائري

؟ 06/03الأمر 
. وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة

واجبات الموظف العام؟ حقوق وما هي الضوابط التي تحكم-
واجبات الموظف تقید من حریته بشكل مطلق؟ قوق و حهل -
أین تكمن طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط الموظف العام والدولة؟ -

: المنهج المتبع
من أجل الإجابة على الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة، حیث أن طبیعة البحث في هذا 
الموضوع تقتضي استخدام منهاج بحث علمیة معینة تتماشى مع وطبیعة الدراسة، تم اختیار 

:  المناهج التالیة
:المنهج الوصفي

الذي یناسب الدراسات القانونیة التي تهدف إلى معرفة موقف المشرع من بعض 
. المسائل القانونیة
: المنهج التحلیلي

الذي یعتبر أكثر المناهج اعتمادا عند تحلیل النصوص القانونیة التي عالجت 
. الموضوع محل الدراسة

: الدارسات السابقة
لعمومي في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة أحمد سنة، حقوق الموظف ا-

. 2005ماجستیر، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
بدري مباركة، محاضرات في الوظیفة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -

. 2015-2014الدكتور مولاي طاهر، سعیدة ،
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ذكرة ماجستیر، جامعة درویش عبد القادر، واجب الطاعة في الوظیفة العمومیة، م-
. 2008-2007الجزائر بین یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 

فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة -
.  2004- 2003ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

. كانت هاته الأطروحات عونا في بیان عدة نقاط وقضایا مهمة في هذه الدراسة
:  صعوبات الدارسة

. قلة المراجع المتخصصة خاصة المراجع في التشریع الجزائري-
. صعوبة الحصول على القرارات والاجتهادات القضائیة-
. قلة الدراسات المتناولة لواجبات الموظف في مكتبة الكلیة-
. بعدد الصفحات لم یتسنى لنا ذكر جمیع المعلوماتالتقید-
الظرف الصحي العالمي الطارئ بسبب كورونا الذي أدى إلى صعوبة التنقل بین -

. الجامعات للحصول على المراجع
: خطة الدارسة

. بغرض الإجابة على الإشكالیة المشار إلیها تم تقسیم الدراسة إلى فصلین
حقوق "المبحث الأول "مقسم إلى مبحثین " نطاق حقوق الموظف العام" الفصل الأول بعنوان

، "حقوق مرتبطة بالمنصب"، وقسم بدوره إلى مطلب أول "مرتبطة بالمنصب والمسار المهني
" حقوق مرتبطة بالمسار المهني" ومطلب ثاني 

الحق النقابي " مطلبین أولها ، مقسم إلى "حقوق مرتبطة بالمهنة" والمبحث الثاني یتعلق 
". الحق الجمعوي وممارسة العمل السیاسي" ، أما الثاني "والحق في الإضراب

الواجبات الوظیفیة " ، فیه مبحثین، المبحث الأول "واجبات الموظف العمومي" الفصل الثاني 
." الأساسیة

"  ، وفي المطلب الثاني "واجب أداء العمل الوظیفي" تم التطرق فیه إلى مطلب الأول بعنوان 
".واجب الطاعة في التعامل وواجب التحفظ
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: " تم تقسیمه إلى مطلبین الأول''الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنة'': والمبحث الثاني
الاستقامة "وفي المطلب الثاني "واجب الإخلاص المهني والحفاظ على السر المهني

."ةوالنزاهة والمحافظة على كرامة الوظیف



الفصل الأول 

حقوق الموظف العمومي
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هناك عدة محاولات فقهیة لتعریف الموظف العام، فهناك من یعرفه من خلال إبراز 
المقومات الأساسیة لفكرة الموظف العام من وجوب التعیین كأداة قانونیة وأداء عمل دائم 

1. خدمة لمرفق عام تدیره الدولة، أو إحدى السلطات الإداریة

ى حسب الإیدیولوجیات المعتمدة و یختلف مفهوم الموظف العمومي من دولة إلى أخر 
كما 2.من طرف كل دولة، وهذا یؤدي إلى اختلاف العناصر المحددة لمعنى الموظف العام

3.أن النظام القانوني الذي تخضع له الوظیفة العامة لیس موحد

03-06من الأمر 4ولقد عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي في المادة 
فیعتبر موظف عمومي كل عون یعین بصفة 4.لوظیفة العامةالمتضمن القانون الأساسي ل

كما 5دائمة ویرسم في رتبة في السلم الإداري، ومن خلال الترسیم یثبت الموظف في رتبته،
من نفس الأمر شرطا آخر والمتمثل في الشغور، فیجب أن تكون الوظیفة 9أضافت المادة 

6.التي عین فیها الموظف شاغرة بصفة قانونیة

الموظف باعتباره مواطن منح له القانون حقوق المواطن بالإضافة إلى الحقوق إن 
وبتوفر جمیع العناصر التي یتطلبها القانون، یتمتع الموظف من ) المبحث الأول(الوظیفیة 

.  197،ص1998خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، العراق،. د. 1
الكاظم مهدي العجیلي، حریة الموظف العام في التوقف عن العمل، بحث لنیل شهادة الماجستیر، كلیة أسماء عبد .2

.  5،ص2009الحقوق، جامعة بابل، العراق،
محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء،الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، . 3

.  36،ص1969مصر،
.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، 03-06الأمر رقم. 4
.  ، المرجع نفسه03-06من الأمر4المادة  . 5
.  ، المرجع نفسه03- 06من الأمر9المادة. 6
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وتعتبر هذه الحقوق كمقابل یغریه على 1مجموعة من الحقوق یستمدها من مركزه القانوني، 
).المبحث الثاني(2.الدخول في خدمة المرفق

حقوق الموظف العمومي كمواطن  : المبحث الأول

الموظف كونه مواطن یتمتع بعدة حقوق وحریات التي كرسها الإعلان العالمي ن إ
لحقوق الإنسان، المتبناة من طرف عدة دساتیر في مختلف الدول، من بینها الجزائر، التي 

جد أن المؤسس الجزائر ینص على عدة بحیث ن. كرستها في مختلف الدساتیر التي عرفتها
في الفصل الرابع من الباب الأول، تحت عنوان الحقوق 1996حقوق وحریات في دستور 

، وأخرى )المطلب الأول(نجد منها المتعلقة بفكر الإنسان والحقوق السیاسیة . والحریات
)  المطلب الثاني(شخصیة، وأخرى اقتصادیة 

الحریات الخاصة بفكر الإنسان والحقوق والحریات السیاسیة:المطلب الأول

یتمتع الموظف العام بصفته مواطن، بمجموعة من الحریات الخاصة بفكر الإنسان 
، كما یتمتع بمجموعة من الحقوق والحریات السیاسیة المعترف بها دستوریا )الفرع الأول(
).  الفرع الثاني(

كر الإنسانالحریات الخاصة بف:الفرع الأول

تتمثل الحقوق والحریات المتعلقة بمصالح المعنویة للأفراد في حریة الرأي والتعبیر 
.،الحق في حریة التعلیم وحریة اختیار العقیدة

التعبیر  و حریة الرأي: أولا

.  457،ص2003علي خطار الشطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن، . د.1
.  658،ص1999لإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون ا. د. 2
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یقصد بهذه الحریة، قدرة الفرد على التعبیر عن أرائه وأفكاره بحریة تامة، وبالوسیلة 
، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة 1سبةالتي یراها منا

منه على أنه لكل شخص 19في المادة1948دیسمبر 10لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 
الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستبقاء 

.2.الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید في الحدود الجغرافیة

على من الدیباجة11كما نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في الفقرة
أن حریة تبادل الأفكار والآراء، هي أثمن حـق من حقوق الإنسان لذلك یحق لكل مواطن أن 

2.یتكلـم ویكتب آرائه في صحف مطبوعة بكامل الحریة

، وذلك بالنص 1996من دستور36ولقد كفل المؤسس الجزائري هذا الحق في المادة
3".لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي"على 

لكن تمتع الموظف العمومي بحریة الرأي والتعبیر، مقیدة بالقانون الأساسي للوظیف 
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة 03-06من الأمر 26العمومي، حیث تنص المادة 

حریة الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض ": العمومیة على أن
4".علیه

.47،ص2005علي محمد صالح الدباس، حقوق الإنسان وحریاته، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،. د-1
.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -2

http://www.un.org/fr/documents/udhr.

،1996دیسمبر8،الصادرة في 76، الجریدة الرسمیة عدد1996دیسمبر7المؤرخ في438- 96المرسوم الرئاسي رقم-3
المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 2002أفریل10،المؤرخ في03- 02المعدل والمتمم بالقانون رقم

دة الرسمیة ،الجری2008نوفمبر15المؤرخ في19-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 2002أفریل 14المؤرخة في  25عدد
.  2008نوفمبر16، المؤرخة في63عدد

.  ، المرجع السابق03- 06الأمر رقم -4
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عترف للموظف العمومي بحریة ُذه المادة نلاحظ أن الدستور الجزائري افانطلاقا من ه
المتضمن القانون الأساسي للوظیف 03-06الرأي والتعبیر كمبدأ عام، لكن الأمر 

العمومي، قد قید حریة التمتع بهذا الحق بواجب التحفظ المفروض على الموظف العمومي، 
ف ومساس الغیر، إذ یجب أن یمارس في إطار فلا یمكن أن یتحول هذا الحق إلى وسیلة قذ

.  القانون الذي ینظمه، ونطاق النظام العام

كما نجد أن هذه الحریة تختلف ممارستها باختلاف موقع الموظف، فأثناء الخدمة 
تكون هذه الحریة مقیدة، وذلك بخضوع الموظف لواجب الحیاد،  كما أن حریة الرأي بمثابة 

.  المعترف بها لكل مواطنملتقى للحریات العمومیة

تمتع الموظف بحریة الرأي خارج الخدمة، تمكنه من الانخراط في الحزب السیاسي ن إ
1.والتعبیر عن عقیدته وممارسته لشعائره

كما تخضع حریة الرأي للرقابة، ففي بعض الحالات یلزم الموظفون بالحصول على 
یكتبونها في الصحف والتصریحات یدلون إذن مسبق لأجل التعبیر عن آرائهم في مقالات 

بها، أو للمشاركة في مظاهرات عامة لأن استعـمال المفرط لحریـة الرأي، قد یتم على حساب 
2.ولیس لهذه الأخیرة رفض ترشح الموظف لوظیفة عمومیة بسب الآراء التي یعتنقها. الدولـة

حریة العقیدة والعبادة:ثانیا

الشخص حرا في اعتناق أیدین أو مبدأ یعتقد به وكذلك یقصد بحریة العقیدة أن یكون 
حریته في عدم اعتناق أي دین أو مبدأ، والعقیدة أمر داخلي لیست له مظاهر خارجیة أما 

.  العبادة فهي حق الفرد في ممارسة شعائر دینه طبق لعقیدته علانیة
لنیل شهادة ماجستیر في مذكرة، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي الجزائريفرید رناي، -1

.  105، ص2004القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
، دیوان الوظیفةالعامة من التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم، -2

.  252،ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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لحقوق ولقد نص الإعلان الفرنسي1وكذلك حریته في ألا یمارس أي نشاط دیني 
منه على أنه لا یجوز إزعاج أي شخص بسبب آرائه وهي 10الإنسان والمواطن في المادة 

تشمل معتقداته الدینیة بشرط ألا تكون المجاهرة بها سببا للإخلال بالنظام العام المحدد 
2.بالقانون

على أن لكل إنسان الحق 18كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
ة الفكر والضمیر والدین، ویتضمن هذا الحق حریته في تغییر دینه أو عقیدته سرا أو في حری

3.جهرا، وحده أو مشتركا مع غیره وذلك بالتعبیر والمباشرة والعبادة وإقامة الشعائر

ع على هذه الحریة حیث تنص 36في المادة 1996لقد نص الدستور الجزائري لسنة
:على

"تقد لا مساس بحرمة حریة المع" یجب أن نبین أن ما أتى بها لدستور .  4...
منه أن الإسلام دین الدولة، لا یخل بالاحترام الواجب للأدیان الأخرى 2الجزائري في المادة

في الدولة، بل یبقى معتنقوها متمتعین بحریتهم في الاعتقاد وفي العبادة بشرط عدم مخالفتها 
.  للنظام العام للدولة

الحریات السیاسیة  و الحقوق: الفرع الثاني

دار الفكر ، ملتزم الطبع والنشر الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلامعبد الحكیم حسین العسلي، . د-1
.  113،ص1983العربي، الكویت،

.  ،المرجع السابق1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة-2
.  ،المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة-3
.  ، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم-4
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الحقوق السیاسیة هي تلك الحقوق التي یكتسبها الفرد باعتباره مواطنا، فنجد منها حق 
لكل مواطن ":على أن50في مادته 1996الانتخاب، حیث نص الدستور الجزائري لسنة 

1".ینتخبو تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب

ه ذا الحق یتمتع به كل جزائري وجزائریة، دون تحدید إلى هذه المادة نجد أنا استناد
شروط تتعلق بالثروة أو الانتماء إلى طائفة اجتماعیة معینة، إلا أن هنا كشروط تتعلق 

.  إلخ... بالسن، وبالجنسیة

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخاب فكرة حدیثة العهد، ویعرف على أنه تمكین المواطنین 
ط القانونیة من المساهـمة في اختیار الحكام وفقا لما یرونه صالحـا الذین تتوفر فیهم الشرو 

لهم، ویعتبر الانتخاب حق شخصي لكل فرد في المجتمع نتیجة لمبدأ الاقتراع العام، أي 
مساهمة جمیع أفراد البالغین سن الرشد في الانتخاب، والفرد حر في ممارسة هذا الحق 

المتضمن قانون الانتخابات، والمادة 07-97لأمرمن ا5والامتناع عنه ولقد نصت المادة
یعد كل ناخب جزائري ":المتضمن قانون الانتخابات12/01من القانون العضوي رقم03

سنة كاملة یوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولا 18وجزائریة بلغ من العمر
2". یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به

أما بالنسبة لحریة تكوین الجمعیات قد یقصد بها ألا یحول حائل بین الأفراد وبین 
ختلفة سواءكانت علمیة أو اجتماعیة أو الاشتراك في جمعیات وإنشاء النقابات والمنظمات الم

3.مهنیة أو غیرها

.، المرجع السابق438–96المرسوم الرئاسي رقم-1

،یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة 1997مارس06المؤرخ في07- 97الأمر رقم-2
، المتضمن نظام 2012ینایر12،المؤرخ في01-12، والقانون العضوي رقم 1997مارس6، المؤرخة في12عدد

.  2012جانفي 14، الصادرة في  01الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد
.  115عبد الحكیم حسین  العسلي،المرجع السابق، ص. د-3
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حریات ":منه41على هذه الحریة في المادة1996لقد نص الدستور الجزائري لسنة
".  التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع، مضمونة للمواطن

من 42كما للموظف الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة وهذا ما نصت علیه المادة
1".حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضون"على أن 1996ر سنةدستو 

لكن هذا الحق مقید بممارستـه مع المحافظة على الحـریات الأساسیة والهویة الوطنـیة 
والوحدة الوطنیة وأمن التراب الوطني وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة، وهذا ما 

2. دة المذكورة أعلاهنصت علیه الفقرة الثانیة من الما

ویعتبر الاعتراف بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة وحریة الانضمام أو المشاركة فیها 
. من الحقوق السیاسیة ذات الطابع الدستوري لجمیع المواطنین

المتضمن القانون العضوي 09-97من الأمر رقم10ولقد نصت المادة 
لكل جزائري وجزائریة بلغ سن الرشد الانتخابي یمكن : " المتعلقبالأحزاب السیاسیة على أنه

كما یحق للمواطن المشاركة في تنظیم اجتماعات حزبیة، 3".الانخراط في أي حزب سیاسي
97من الأمر رقم10/2لكن عند اكتسابه صفة الموظف، تقید ممارسته لهذا الحق، فالمادة 

الأمن الانخراط في أي حزب یحرم على القضاة وأفراد الجیش الشعبي الوطني وأسلاك 09/
.  أثناء ممارسة نشاطهم

كما لا یسمح لأعضاء المجلس الدستوري وكذا لكل عون من أعوان الدولة بالانتماء 
إلى أي حزب سیاسي طیلة مدة العهدة أو الوظیفة، ویتعهدون بذلك كتابیا غیر أن هذا التقیید 

.  ، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم-1
.  96/438من المرسوم الرئاسي رقم 42/2المادة-2
یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة 1997مارس 06،المؤرخ في09- 97الأمر رقم-3

.  1997مارس06لمؤرخة في، ا12عدد
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لأي سبب من الأسباب المختلفة لممارسة هذا الحق لیس مطلقا، یزول بزوال صفة الموظف
.  1الخ... كالاستقالة أو العزل 

المطلب الثاني الحقوق والحریات الشخصیة والاقتصادیة

بالإضافة للحقوق والحریات السالفة الذكـر، یتمتع الموظف كونه مواطن بعـدة حقـوق 
وكما نجده یتمتع . وحریات شخصیة كالحق في حریة التنقل وحریة السكن وكذا حریة الزواج

. بحقوق وحریات اقتصادیة كحریة العمل وحریة التملك

الحریات الشخصیة  و الفرع الأول  الحقوق

لشخصیة تعرف على  أنها شعور الإنسان بكرامته وبوجوده كإنسان، وهي إن الحریة ا
، فقد نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 2من أهم الحریات، لاتصالها بكیان الفرد

من مقدمته على أنه لا یجوز اتهام أي شخص أو 7في المادة1789والمواطن الصادر سنة 
التي یحددها القانون، ویجب أن یعاق بجمیع وقفه أو سجنه إلا في الحالات أو بالأوضاع

3.الذین یطلبون أو یوافقون على تنفیذ أوامر غیر قانونیة أو ینفذونها أو یأمرون بتنفیذها

فلقد قدس الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن هذه الحریة، حیث أوجب عقاب كل 
: من مقدمته على03ي المادةمن یعتدي علیها، كمانص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف

أن الاعتراف بكرامة بني الإنسان المتأصلة وبحقوقهم المتكافئة الثابتة هو أسـاس الحریة "
4".والعدالـة  والسلامة في العالم 

حریة التنقــل: أولا

.  115، المرجع السابق،صرانيفرید -1
.  101عبد الحكیم حسن العسلي، المرجع السابق، ص. د-2

.  ، المرجع السابق1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة -3
.  ، المرجع نفسه1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن -4
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نجد أن الموظف بصفته مواطن له الحریة التامة في التنقل، یعتبر هذا الحق من 
للإنسان، وهو یعني قدرة الشخص على التنقل داخل بلده من جهة وحق الحقوق الطبیعیة 

1.مغادرته من جهة أخرى

: والتي تنص على44هذه الحریة في المادة1996ولقد كفل الدستور الجزائري لسنة 
یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته، وأن یتنقل "

.  يعبر التراب الوطن

2".حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

حریة السكــن: ثانیا

یتمتع الموظف بالحق في حریة السكن، ویقصد بالمسكن مكان یقیم فیه الإنسان 
بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كان مالك أو مستأجر له، وفیه یتمتع الفرد بحریة باختیار 

3.المسكن وحریة استعماله

یتطرق المؤسس الجزائري في جمیع دساتیره لحق السكن سواء كان موظف بصفة لم 
.  خاصة أو كمواطن بصفة عامة

4المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة66/133كما لم یتطرق الأمر رقم

المتضمن القانون النموذجي لعمال 59/  85لحق السكن ونفس الأمر بالنسبة للمرسوم رقم 
أشار إلى حق العامل في السـكن 78/12لكـن القانـون رقم5الإدارات والمؤسـسات الإداریة،

.  101صالح الدباس، المرجع السابق، صعلي محمد-1
.  ، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم -2

.  108فرید رناي، المرجع السابق، ص-3
.  ، المرجع السابق66/133المرسوم رقم -4
.  ، المرجع السابق59-85المرسـوم رقم -5
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منه أن منح السكن للعامل یدخل في إطار الخدمات الاجتماعیة 180واعتبرت المادة 
1.والهدف منه رفع المستوى المعیشي للعامل وعائلته

علان العالمي لحقوق یخضع المسكن لقاعدة الحرمة وعدم الانتهاك، حیث نجد الإ
لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاته ":منه نص على12الإنسان في المادة

2...".الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه

منه والتي تنص 40هذا الحق في المادة1996لقد عالج الدستور الجزائري لسنة 
.  ''تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن: " على

.  في إطار احترامهو یش إلا بمقتضى القانون،فلا تفت

3".ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

4.''أن حریة المسكن مقیدة بقوانین تهدف للحفاظ على النظام العامّإلا 

حیث أن في بعض الأحیان الاستثنائیة التي یتطلب استمرار سیر المرفق العام، أن 
العام تحت تصرف احتیاجات العمل في أي وقت ولو في غیر مواعید العمل یكون الموظف

ویكون التقید قاصرا على مجرد إلزام الموظف العمومي بالإقامة في مقر دائرة . الرسمیة
وظیفتـه، وقد تكون أشد من ذلك بإلزامه بالإقامة في مسكن معین مخصص لذلك في مقر 

. الوظیفة

لنیل شهادة الماجستیر فـي الإدارة مذكرة، )دراسة مقارنة(حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري سنة أحمد، -1
.  186،  ص2005والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ببنعكنون، جامعة الجزائر،

.  ،المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة-2
.  96/438من المرسوم الرئاسي رقم40المادة -3
.  108المرجع السابق، صفرید رناي،-4
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متى كان ذلك یتیح أداءأفضل للخدمة أو تشجیعا كما قد یخصص المسكن للموظف
1.له كونه یساهم في بروز كفاءاته في نواحي معینة، حتى وإن لم یكن هذا المسكن ضروري

حریـة الـزواج: ثالثا

ومن بین الحریات العامة للمواطنین حریة الزواج في نطاق ما ینظمه القانون وهذا ما 
للرجل والمرأة ": التي تنص على16نص علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة، دون أي قید بسـبب العرق أو الجنسیة أو 
2...".یان في الحقوق لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلاله الدیـن، وهما متساو 

لكن هناك بعض الوظائف العامة تستلزم بطبیعتها  تقیید هذا الحق، وهذا ما نصت 
المتعلق بالقانون الخاص لموظفي الأمن  الوطني، فلا  524/ 91من المرسوم21علیه المادة

دون ترخیص كتابي مسبق من الجهة التي لها یمكن لأحد من موظفي هذا السلك عقد قرانه 
سلطة التعیین أو یجب أن یقدم هذا الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاریخ الاحتفال بالزواج 

3.ویجب أن یرفق هذا الطلب بوثائق الحالة المدنیة الخاصة بالزوج

أما إذا تقدم الموظف لإبرام عقد زواجه وأخفى صفته عمد أو  سجله في  سجلات 
4.المدنیة، فإنه سیتعرض لمتابعات تأدیبیة وأخرى جزائیةالحالة

لا یعتبر هذا القید مطلق، فالموظف الذي یمارس وظیفة علیا في الدولة یمكنه 
بناءعلى طلبه ترك وظیفته إذا شعر بأن هذا القید یحد من حریته في الزواج، فهذا القید لا 

.  109فرید  رناي، المرجع نفسه، ص-1
.  ،المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لسنة-2
، 69،المتعلق بالقانون الخاص بموظفي الأمن الوطني، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 91/524المرسوم رقم-3

.  1996لسنة31، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  96/456سوم رقم ، المعدل والمتمم بالمر 1991الصادرة في 
.  110فرید رناي، المرجع السابق، ص-4
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اله بقانون بالنسبة لهذه الطائفة من یمس حق من الحقوق العامة، إنما ینظم أحكام استعم
1.الموظفین، وذلك دون المساس بحریتهم

الحریات الاقتصادیة و الحقوق:الفرع الثاني

، والمتمثلة في  الاقتصادیةمنحالقانون للموظف العام مجموعة من الحقوق والحریات 
.  وحریة التملك، حریة العمل

حریة العـمـل: أولا

التشریعات للموظف الحق في العمل، الذي یعرف على أنه حق لقد كرست مختلف 
الأشخاص في مزاولة أي عمل یرغبون فیه بشكل فردي أو جماعي، وكذا الحق في ممارسة 

2.أنواع التجارة والصناعات

لم یقتصر مفهوم هذا الحق على حریة الفرد في مزاولة العمل الذي یریده، وعدم 
ولقد 3ل أصبح حقا یجب على الدولة أن تكفله لمواطنیها،إجباره على مزاولة عمل معین، ب

من دیباجته على أنه لا یمكن 5نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في الفقرة
لا و للقانون أن یمنع إلا الأعمال التي تضر بالمجتمع، ولا یجوز منع عمل لم یمنعه القانون،

4.القانونإرغام أي أحد على القیام بعمل لم یفرضه

.  111فرید رناي،المرجع نفسه، ص-1
.  107فرید رناي، المرجع السابق، ص-2
.  112علي محمد صلاح الدباس، المرجع السابق، ص-3
.  المرجع السابق، 1789والمواطن لسنةالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان -4
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منه والتي تنص 23كما كرس هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة
لكل شخص حق العمل، وفي حریة اختیار عمل هو في شروط عمل عادلة ومرضیة :" على 

1".وفي الحمایة من البطالة

والاجتماعیة ولقد أقرت الدول الأطراف في الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة 
والثقافیة بالحق في العمل الذي یتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب 

2.معیشته عن طریق العمل الذي یختاره أو یقبله بحریة

من الدستور الجزائري لسنة 55ولقد اعترف المؤسس الجزائري بهذا الحق في المادة 
العمل لكل المواطنین الحق في": والتي تنصر على أنه1996

...".  یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة،الأمن والنظافة 

إن الحق في حریة العـمل لا یمنع من تدخـل الدولة في تنظیم القواعد الخاصة 
.  وهذا تحقیقا للصالح العام3بالعمـل،

العمومي بمنع الموظفین من مزاولة أعمال الوظیفولقد قید هذا الحق في مجال 
باستثناء الأعمال العلمیة والأدبیة والفنیة، 4معینة أو الجمع بین أعمال خاصة ووظائفهم،

5.وذلك دون ذكر وظیفته إلا بترخیص من السلطة العلیا

حریة التملـك: ثانیا

.  ، المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -1
.  107فرید رناي، المرجع السابق، ص-2

.  110عبد الحكیم حسین العسلي، المرجع السابق، ص. د-3
.  107فرید رناي، المرجع السابق، ص-4
.  06/03،ا لأمر4و43/3المادة-5
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وأن تصان ملكیته من الاعتداء 1تعني هذه الحریة قدرة الفرد على أن یصبح مالكا،
2.ف فیهاعلیهـا وأن یكون له حق التصر 

نص الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن على هذه الحریة، على أن الملكیة 
الخاصة حق مقدس غیر قابل للمساس به، فلا یجوز أن تنزع من أحد إلا عندما تقتضي 

3.المنفعة العامة ذلك بصورة قانونیة، وذلك مقابل منح التعویض لأصحابها

لكل فرد حق التملك : "على17لإنسان في مادته ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق ا
.  بمفرده أو بالاشتراك مع غیره

4".لا یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا

منه 52من خلال المادة   1996أكد المؤسس الجزائري على هذا الحق في دستور 
..." الملكیة الخاصة مضمونة :  "حیث نص على ما یلي

التمییز بین المواطنین في تولي الوظائف العمومیةالمطلب الثالث مبدأ عدم 

یقصد بمبدأ المساواة أن یخاطب القانون جمیع الأفراد على قدم المساواة، دون تمییز 
بینهم بسبب الثروة، العرق، الجـنس، واللون، وهذا ما كرس في الإعلان الفرنسـي لحقوق 

لا و ن أحرار ومتساوین في الحقوق،الإنسـان والمواطن حیث جاء فیه، أن الناس جمیعا یولدو 
، وهو أیضا مكرس في الإعلان العالمي 5تمییز بینهم اجتماعیا إلا على أساس النفع العام

.  107عبد الحكیم حسن العسلي، المرجع السابق، ص. د-1
.  111علیم محمد صالح الدباس، المرجع السابق، ص-2
.  108عبد الحكیم حسن العسلي، المرجع السابق، ص. د-3
.  ،المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة-4
.  ،المرجع السابق1789نةالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لس-5
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من 29، وأقر المشرع الدستوري هذا المبدأ في المادة1لحقوق الإنسان في المادة الأولى منه
21996دستور

لقد كرس هذا المبدأ في مجال الوظیف العمومي، ولكن لم یكن ذلك بصفة مطلقة، 
. فلقد وردت استثناءات على هذا المبدأ

الفرع الأول تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومیة

یقصد بهذا المبدأ، أن یتساوى جمیع الأفراد الذین یتوفر فیهم شروط الوظیفة 
ها القانون في فرصة الالتحاق بالوظائف، فلا یفضل أحد على آخر إلا والمؤهلات التي یتطلب

3.استناداإلى توفر الشروط الوظیفیة فیهم

التي تنص 2/ 21لقد اعترف  بهذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة
.  4..."لكل شخص بالتساوي مع الآخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده "... على 

وهذا المبدأ أصبح یتمتع بقیمة دستوریة في غالبیة الدول الحدیثة ومنها الجزائر حیث 
یتساوى جمـیع المواطنین في تقلد  المهـام ": ،على ما یلي1996من دستور51نصت المادة

5".والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

...".  یولد جمیع الناس أحرار،ومتساوین في الكرامة والحقوق"المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1
.  كل المواطنین سواسیة أمام القانون"438-96من المرسوم رقم 29المادة-2

عرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو ال
".  اجتماعي

.  92،ص، عبد الحكیم حسن العسلي، المرجع السابق. د-3
.  ، المرجع السابق1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -4
.  ، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم -5
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، المتضمن القانون الأساسي 06/03ا في الأمر رقموقد كرس هذا المبدأ أیض
لا یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو ": التي تنص27في المادة4للوظیفة العمومیة 

".  جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتماعیة

إلتحاق النساء تجسد مبدأ المساواة من الناحیة الواقعیة من خلال ضمان حق 
، ولم یمیز المشرع الجزائري منذ أو لقانون أساسي للوظیفة العمومیة 1بالوظائف العمومیة

المتضمن 66/133من الأمر 5بین الجنسین الذكر والأنثى، فنصت المادة1966سنة
القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، على أنه یمنع التمییز في مجال تطبیق هذا القانون 

ن الجنسین شرط مراعاة شروط اللیاقة البدنیة أو ظروف خاصة المتعلقة ببعض الوظائف بی
المحددة بالقوانین الأساسیة الخاصة، فاعتبر المشرع الجزائري هذا المبدأ من المبادئ الكبرى 

.  التي تحكم النظام القانوني للوظیفة العمومیة

لكن، ألا یعتبر 2.ائف العامة بسبب دیاناتهمكما لا یجوز التمییز بین المواطنین في تقلد الوظ
عدم اشتراط الدین في التوظیف، في الجزائر، خرقا لمبدأ دستوري آخر هو اعتبار الدین 

.  الإسلامي دین الدولة الجزائریة؟

26یتجسد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة عن طریق المسابقة، فنصت المادة
من القانون الأساسي للعامل 55،والمـادة 1966ة لسنةمن القانون الأساسي للوظـیف

من القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات 34، والمادة1978سنـة
علىأن التوظیف یتم على أساس المسابقة، على أساس الشهادة، 1985العمومیة لسنة 

.  191،المرجع السابق،صسعید مقدم، الوظیفة العامة -1
مصطفى الشریف، تولیة الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، بحث لنیل شهادة ماجستیر الإدارة -2

.  82المالیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، دون سنة المناقشة، ص
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تحانات والاختبارات الداخلیة المسابقة على أساس الاختبارات، المسابقة عن طریق الام
1.والمهنیة

یتم الالتحاق بالوظائف ":منه حیث80في المادة 03/ 06وهذا ما نص علیه الأمر 
:  العمومیة

.  المسابقة على أساس الاختبارات-
.  المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة ببعض أسلاك الموظفین-
.  الفحص المهني-
المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه التوظیف المباشر من بین -

، إن قیام الوظیفة العامة على "في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة
أساس المسابقة، یمنع التوظیف على أساس المحاباة، لأن هذه الأخیرة تعمل على 

لمساواة في تعقید الأمور، وعرقلة توظیف أشخاص ذو مؤهلات كما یعمل مبدأ ا
التوظیف على بعث ثقة المواطنین في الإدارة وتعزیز مصداقیتها من جهة، وتزویدها 
بأكفأ العناصر وأفضلها من جهة أخرى، ما دام أن التوظیف یتم على أسس 
موضوعیة مستندة إلى معاییر الكفاءة ولیسل اعتبارات شخصیة وهذا ما یضمن حیاد 

2.الإدارة

ف والمسؤولیات المرتبطة بها، ومركز الإدارة باعتبارها سلطة نظر الطبیعة بعض الوظائ
.  عامة، وردت بعض الاستثناءات على مبدأ المساواة في التوظیف 

إذا كان :الفرع الثاني الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة
حكرا على فئة منا الأصل العام، أنه لا یجوز تخصیص الوظائف العمومیة أو جعلها 

حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة لني لشهادة ماجستیر، قسم عام فرع فاطمة الزهراء فیرم، الموظف العمومي ومبدأ-1
.  13-12الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة المناقشة، ص

.  13فاطمة الزهراء فیرم، المرجع السابق، ص-2
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، 2، إلا أن هناك بعض الاستثناءات تتعلق بفئات معینة من الأشخاص1لمواطنین دون سواها
3.تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومیة لمنحهم الأولویة فیشغلها

:  وهذه الفئات من الأشخاص تتمثل في

الكفاح لأجل بناء دولة إدماج قدماء المجاهدین في السلم الإداري وذلك بتمكینهم من مواصلة 
من القانون الأساسي 27جدیدة بعد مساهمتهم في كفاح التحریر الوطني، وهذا أكدته المادة

،ویعتبر هذا مكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها من أجل 1966للوظیفة العمومیة لسنة
الأفراد وهذا المصالح الوطنیة، إلا أننا نجد أنه انطوى تحت هذه الاستثناءات مجموعة من 

.یعد مساس بمبدأ المساواة، من جهة، وطغیانا للطابع السیاسي من جهة أخرى

وكذلك بالنسبة إلى الفئات التـي لها بعض الظـروف الاجتماعیة الخاصة مثلا لمعوقـین 
2.الیتامىو و الأرامل1ومعطوبي الحرب،

66علیه الأمر رقمفلا یعتبر خروجا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما نص 
.  المتضمن القانون الأساسي العامل لوظیفة العامة133/ 

كما نجد فئة أخرى تشغل مناصب علیا، حیث یعتبر موظفوها، موظفون سامون، 
.  نظرا لأهمیة مناصبهم، وهذه الوظائف یعرف التعیین فیها تدخل السلطة السیاسیة

مناصب نوعیة التأطیر : "على أنها10/2في المادة 06/03ولقد عرفها الأمر رقم 
ذات طابع هیكلي أو وظیفي وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإداریة والتقنیة في 

".  المؤسسات والإدارات العمومیة

.  192سعید مقدم، الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص-1
.  14م، المرجع السابق، صفاطمة الزهراء فیر -2
.  192،المرجع السابق،ص. سعید مقدم، الوظیفة العامة-3
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نظرا لأهمیة هذه الوظائف في توجـیه الإدارة لخدمة سیاسة الحكومة، فیمكن اختیار 
إلى قدراتهم المهنیة ومـدى توفر الشروط القانونیة، من یشغل هذه الوظائف لیس فقط بالنـظر 

.  إنما لأسبـاب واعتبارات سیاسیة

ونجد أن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في مجال تقییم مدى توفر الشروط المطلوبة 
لشغل الوظیفة ومدى اكتمال الملفات المقدمة، بحیث تستطیع إبعاد أي مترشح بالرغم من 

ها القانون، وهذا لمبالغته في التعبیر عن آرائه السیاسیة دون تحفظ، توفر الشروط التي حدد
أو قیامه بالمساس بالنظام العام، فتتمتع الإدارة بسلطة هامة في هذا المجال لأنها غالبا ما 

1. تكون غیر ملزمة بتسبیب قراراتها

المبحث الثاني حقوق الموظف العمومي كعون للدولة
.  15فاطمة الزهراء فیرم، المرجع السابق، ص .1
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التحاق الشخص بخدمة الدولة خضوعه للنظام القانوني للوظیفة العامة یترتب على 
الذي تقرره القوانین واللوائح بكل ما تقرره  له من حقوق وما تفرضه علیه من التزامات 
باعتباره ممثلا للدولة وقائما على تحقیق المصلحة العامة ومسؤولا عن تسییر المرافق 

1.العامة

لنص على تمتع الموظف، بحقوق المواطن العادي بل كرس وعلیه لم یكتف القانون با
عدة حقوق لها وزنها للمواطن، وذلك بعد اكتسابه صفة الموظف، ویكون ذلك بعد ترسیمه 

.  في وظیفة شاغرة في السلم الإداري

المطلب (بصفته عون للدولة لقد تكفل المشرع الجزائري بضمان حقوق عامة للموظف 
انون حقوق متعلقة بسلامته وكذا لتحسین عطائه المهني، منح له ،كما ضمن له الق)الأول

، وحمایة للموظف من تعسف السلطة )المطلب الثاني(القانون بعض الحقوق لهذا الغرض 
التأدیبیة في اتخاذه القرار التأدیب، فرض القانون على الإدارة احترام إجراءات معینة قبل 

).  لثالمطلب الثا(اتخاذها للقرار التأدیبیة 

المطلب الأول الحقوق العامة للموظف كعون للدولة

للموظف مزایا كثیرة تضمن له حیاة كریمة متلائمة مع أهمیة وظیفته والمتمثلة في 
، وللموظف حقوق سیاسیة معترف بها دستوري او المتمثلة فیا )الفرع الأول(الراتب وملحقاته 

.  )الفرع الثاني(الحق النقابي والحق في الإضراب 

یشمل هذا الحق الراتب الأصلي بالإضافة إلى ملحقاتهو الحق في الراتب: الفرع الأول
العلاوات المختلفة المتصلة به، بما فیها مكافآت العمل الإضافي، مكافأة العضویة في 

.المجالس والهیئات واللجان، والمكافأة التشجیعیة

، ص 2013قسنطینة، الجزائر، -الأستاذ بوخالفة غریب، رح قانون الوظیفة العمومیة، طبعة الأولى، منورات مكتبة اقرأ. 1
48.
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الحق في الراتب: أولا

ل یتقاضاه الموظف من الخزینة العامة، بطریقة یعرف الراتب أنه مبلغ من الما
منتظمة كل مدة معینة، وذلك مقابل ما یؤدیه الموظف من خدمات وظیفیة،ویمنح  الراتب 

. عادة شهریا

عبارة عن المبلغ المدفوع شهریا للموظف، : "ولقد عرفه المشرع الجزائري على أنه
لتنصیب الشخص في وظیفة عمومیة، مقابل قیامه بمهامه، ویعد من أهم حقوقه الرئیسیة 

1.والمباشرة الفعلیة للمهام الوظیفیة التي نصب فیها،ویستحق بعد أداء الخدمة

ویعد دفع المرتب ضمانة أساسیة للموظف والإدارة، ویتواصل هذا الحق من وقت 
2. التعیین إلى غایة التقاعد، حیث یحق للمتقاعد تقاضي معاش التقاعد

الرئیسي للالتحاق بالوظیفة، ولأهمیته هذه، فقد أضفى علیه ویعد الراتب السبب 
المشرع الجزائري حمایة خاصة، ویختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة 

3.بالمرتبات

ویراعي القانون عند تحدیده لمقدار الراتب، عـدة اعتبارات منها درجة التأهیل المستلزم 
الراتب بین موظفیـن یمارسون نفس الوظیفة نتیجة ومدى الجهد المتطلب، وقد یختلف

4.للأقدمیة والشهادات العلمیة

.12ص، 1990، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،التنظیم الإداري للوظیفة العامةسامي جمال الدین، . 1
.  216، ص2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، القانون الإداريماجد راغب الحلو، . د. 2
.71،ص2010جزء ثان ،دار الهدى، الجزائر،مدخل للقانون الإداري،علاء الدین عشي،-3
.  216ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص. د-4
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یحصل الموظف عند تعیینه أول مرة على الحد الأدنى للمرتب، ثم یتدرج بعد ذلك 
وللدولة السلطة في زیادة الراتب 1وفق جدول المرتبات والعلاوات حتى یصل للحد الأقصى، 

2.یضه إذا ما اقتضت الحاجة لذلكعند اللزوم، كما لها سلطة تخف

3.والراتب محمي قانونا، فهو غیر قابل للتنازل والحجز علیه

أسلاك الموظفین إلى 03-06لقد صنف المشرع الجزائري في المادة الثامنة من الأمر 
:  أربع مجموعات حسب مستوى التأهیل المطلوب بخصوص مرتباتهم المتمثلة في

الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات تضم : المجموعة الأولى
.  التصمیم والبحث والدراسات، أو كل مستوى تأهیل مماثل

تضم الموظفین الحاصلین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة : المجموعة الثانیة
.  نشاطات التطبیق أو كل مستوى تأهیل مماثل له

وظفین الحاصلین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة تضم الم: المجموعة الثالثة
.  نشاطات التحكم أو على مستوى تأهیل مماثل

تضم الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات : المجموعة الرابعة
.التنفیذ أو كل مستوى تأهیل مماثل

جمالي، یحق للموظف تقاضي بالإضافة إلى الراتب الإالحق في ملحقات الراتب: ثانیا
علاوات مقابل قیامه بالجهود غیر العادیة والأعمال الإضافیة التي یكلف بها من الجهات 

1.المختصة، وللموظف حق استرداد النفقات التي تحملها في أدائه لمهامه الوظیفیة

.  129، مرجع سابق،صالتنظیم الإداري للوظیفة العامةسامي جمال الدین، . د-1
.  113،ص2009نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،-2
، الطبعة الثانیة، دیوان القانونیة والتشریع الجزائريدراسة الوظیفة العامة في النظم محمد یوسف المعداوي، . د-3

.  69،ص1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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وملحقات الراتب هو المقابل المالي الذي یتحصل علیه الموظف وتتخذ أسماء مختلفة 
2.نها الزیادات السنویة، العلاوات، المكافآت والتعویضاتم

یقصد بالزیادات السنویة تلك المبالغ التي تضاف سنویا إلى الراتب الشهري، حیث 
تختلف قیمتها باختلاف فئة الموظف ودرجته، وتستحق هذه الزیادات بعد انقضاء السنة 

أما العلاوات فهي تلك 3.یرهاوتحسب من تاریخ التعیین، ما لم یصدر قرار تأدیبي بتأخ
5.كمیزة مالیة یقرها النظام القانوني للوظیفة العامة4المبالغ التي تضاف لراتب الموظف 

كما تملك السلطة المختصة الحق في وضع الحوافز المادیة والمعنویة للموظفین، 
:   والمتمثلة في6ومنحهم مكافآت مختلفة  

المبالغ الممنوحة للموظف الذي یعمل خارج أوقات الدوام وهي :مكافآت العمل الإضافي
الرسمي بناءعلى طلب الجهة المختصة، ویتحدد طبیعة العمل المكلف به، وعدد الساعات 

.  المقررة لإنجازه بقرار التكلیف

والتي تمنح للموظفین الذین یمثلون: اللجانو الهیئاتو مكافأة العضویة في المجالس

إدارة الشركات، وتلك الممنوحة مقابل عضویة الموظفین في مجالس الحكومة في مجالس 
.  وهیئات أو لجان في مجال العمل الحكومي

.  246،ص2004، منشأة المعارف، الإسكندریة،مصر،مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانیةعدنان عمرو، . د-1
.  228خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق،ص. د-2
.  460ناوي،المرجع السابق،صعلي خطار الشط. د-3
.  115نواف كنعان، المرجع السابق، ص-4
،ص2011الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،الوجیز في  القانون الإداري،محمد جمال ،. د-5

.323
.  76،ص2007، دار النهضة العربیة، مصر،الوظیفة العامةأنس جعفر، . د-6
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والممنوحة للموظف الذي بذل جهد غیر عادي، أو قدم خدمة ممتازة في :مكافأة تشجیعیة
1.مجال عمله باعتباره مثال جید للعمل الصالح وقدوة للآخرین

الزیادات السنویة والمكافآت، التعویضات المختلفة فنجد  یحق للموظف بالإضافة إلى
التعویض الذي یصرف لورثة الموظف في حالة وفاته أثناء قیامه بوظیفته، ویشمل هذا 

. التعویض الراتب الذي یتقاضاه الموظف بالكامل مع علاواته على الشهر الذي توفي فیه
جزئي أو عاهة دائمة أثناء تأدیة كما نجد التعویض الممنوح للموظف المصاب بحالة عجز

الوظیفة ویكون التعویض على  أساس نسبة العجز والتي یتم تقدیرها بواسطة الهیئة الطبیة 
2.المختصة

وكذا لا 3قسم المشرع الجزائري الحقوق المالیة للموظف إلى راتب، منح وتعویضات،
ك المتصلة بالضرائب  یخضع راتب الموظف فقط للزیادات إنما یخضع لعدة انتقاصات كتل

4.وحصص معاش التقاعد

الفرع الثاني الـحـق الـنـقـابــي والحق في الإضراب

) أولا(من أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف، بصفته عون للدولة، الحق النقابي 
).   ثانیا(وحقه في ممارسة الإضراب 

لقد تم إقرار هذا الحق في مختلف التشریعات والدساتیر، بفضل تضحیات الحق النقابي: أولا 
الموظفین، ولقد ترتب  عن ذلك تغیر في الأوضاع السیاسیة، وكباقي الدول تبنت الجزائر 

.  120المرجع السابق، صنواف كنعان، -1
.  121نواف كنعان، المرجع نفسه، ص-2
.  38،ص2010،دار الهدى،الجزائر،شرح القانون الأساسي العام  للوظیفة العامةدمان ذبیح عاشور، . أ-3
.  217ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص.د-4



حقوق الموظف العمومي: الفصل الأول

31

الحق النقابي : "والتي تنص1996من دستور 56هذا الحق، وذلك من خلال  المادة  
". المعترف به لجمیع المواطنین

قابي هو تجمع الموظفین تحت شكل جمعیات معترف بها ولها اختصاصات والحق الن
هامة، فلها دور في تنظیم عمل المرافق، ولها صلاحیة قیادة المشاورات على المستوى 
الوظیفي وحمایة المصالح الوظیفیة، ویتم ممارسة هذا الحق في إطار اللوائح والقرارات 

ح المهنیة العامة للموظفین، كما أجاز القانون المنظمة لممارسته، وذلك دفاعا عن المصال
لأعضاء هذه النقابات الاتصال باللجان المختلفة في هذا المجال لعرض وبحث بعض 

1.الموضوعات الخاصة بالموظفین الذین تمثلهم

لا یمكن : "السالف الذكر على هذا الحق حیث 03-06من الأمر28ولقد نصت المادة   
".  أن یترتب عن الانتماء إلى تنظیم نقابي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة للموظف

: وهنا كبعض الفئات منعها القانون من الانتماء إلى نقابات وممارسة هذا الحق منهم

2.خصوصیة مهامهمالخ، وذلك ل...القضاة، العسكریون، مستخدمو البرلمان 

لكن رغم اعتراف المشرع الجزائري بهذا الحق، وجعله من الحقوق الدستوریة لجمیع

العمال إلا أن هذا الاعتراف مقید وهذا ما یحد من فاعلیته، فالواقع النقابي في الجزائر یثبت 
3.ذلك

حددة بهدف یعرف الإضراب على أنه الامتناع عن العمل لمدة مالـحـق في الإضـــراب:ثانیا
1.الضغط على السلطة لتحقیق مطالب المضربین، مع تمسك هؤلاء بالوظیفة

.  165- 164فرید رناي، المرجع السابق، ص.1
.  ، المرجع السابق03- 06الأمر رقم -2

.  160فرید رناي، المرجع السابق، ص-3
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وهناك عدة صور للإضراب، فنجد الإضراب التضامني والذي هو التوقف عن العمل 
.  لا تربطهم بهم مصالح مباشرةو تضامنا مع جماعة من العمال لا ینتمون إلى نفس المؤسسة

یاسي الذي هو عبارة عن اعتراض التوجه الســیاسي والاقتصادي بالإضافــة إلى الإضــراب الس
.  للحكومة، ویشارك فیه الموظف بصفته مواطن وموظف

أما بالنسبة للإضراب الفجائي فهو التوقف عن العــمل بصورة فجائیة دون إنذار 
وریة سابق، ولقد اعترف المشرع الجزائري بهذا الحق في ظل كل الدساتیر التي عرفتها الجمه

الذي اعترف بهذا الحق 1976ثم دستور20في مادته 1963من دستور ا الجزائریة ابتداء
كرس هذا الحق في القطاعین 1989إلا أن دستور2في القطاع الخاص دون القطاع العام،

3.منه54الخاص والعام وهذا ما نصت علیه المادة 

الحق في :"منه 57المادةالذي ینص في 1996ولقد كرس حق الإضراب أیضا في دستور
4".الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون

المتعلق بالوظیفة العامة لم 1966جوان2المؤرخ في133-66كما نجد أن الأمر رقم
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 90/02یتطرق إلى هذا الحق، ولقد حدد القانون

:  العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، شروط ممارسة هذا الحق المتمثلة في

یجب أن تتم الموافقة على الإضراب في جمعیة عامة للعمال تضم على الأقل نصف -
.  عدد العمال الذین تتكون منهم وحدة العمل

، دیوان المطبوعات الوظیفة العامة،دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائريعبد العزیز السید الجوهري،-1
.  156،ص1985الجامعیة، الجزائر،

. 110- 108سنة أحمد،المرجع نفسه،ص -2
الحق في الإضراب معترف به، ویمارس في إطار القانون، ویمكن أن یمنع ممارسة هذا "1989من دستور54المادة -3

".  الحق أو أن یجعل حدود الممارسة في میادین الدفاع والأمن أو الأعمال ذات المنفعة الحیویة للمجتمع
.  ، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي رقم-4
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.ضراب بالأغلبیة المطلقة للعمالیجب أن یتم التصویت على قرار الإ-
یجب على المضربین قبل الشروع في الإضراب تبلیغ إشعار مسبق للإدارةأو الهیئة -

. الإضرابأیام على الأقل من الشروع في 8المستخدمة قبل  
ویجبعلىالمضربیناتخاذكافةالتدابیـراللازمةلضمانالمحافظةعلىالمنشآتوالأمـلاكوضمانأمنهاو -

1.خدمةستمعالهیئةالمهذابالاتفاق

بالرغم من تقیید حق الإضراب بضوابط  وشروط، إلا أن القانون كرس حمایة له وللموظف 
:  المضرب كالتالي

لا یمنع منعا باتا على الإدارة المستخدمة استخلاف العمال المضربین سواء كان ذلك -
دنى من عن طریق التعیین أو بأي طریق آخر ماعدا في حالة عدم ضمان الحد الأ

.  الخدمة أو في حالة التسخیر الذي یسمح به القانون للإدارة
ولایجوزتسلیط أي عقوبة على المشاركین في إضراب مشروع، إلا في حالة عدم -

.  2قانونیة هذاالإضراب

:   هيو و لقد وضع المشرع حدودا للإضراب لا یجب تجاوزها وإلا اعتبر إضراب غیر مشروع

ضمان القدر الأدنى من الخدمة، وهذا في القطاعات الحیویة التي یمكن أن تعترض -
المرفق العامل لخطر، أو توقفه یؤدي للمساس بالنظام الاقتصادي، مثل المصالح 
الاستشفائیة الاستعجالیة، والمصالح المرتبطة بتأمین وسائل الأمن، مصالح كتابة 

بین عن أداء وضمان الحد الأدنى للخدمة ضبط المحاكم والمجالس، ففي حالة المضر 
.  یعتبرون مرتكبین لخطأ مهني جسیم

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 06/02/1990: المؤرخ في02- 90قانون رقم-1
، 1991دیسمبر21، المؤرخ في27- 91، المعدل والمتمم بالقانون رقم1990لسنة06حق الإضراب، الجریدة الرسمیة عدد

.  1991لسنة68الجریدة الرسمیة عدد 
.  111سنة أحمد، المرجع السابق، ص-2
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من 41قد تلجأ الإدارة إلى تسخیر العمال المضربین وذلك طبقا للمادة  : التسخیر-
90-102.: القانون

لقد منع القانون فئة معینة من الموظفین من ممارسة حق الإضراب والمتمثلین في -
عینون بمرسوم رئاسي، الموظفون الذین یمارسون مناصب عمل القضاة، الموظفون الم

بالخارج، أعوان مصالح الأمن، الأعوان العاملین بمصالح الحمایة المدنیة، أعوان 
مصالح الإشارة، الأعوان العاملین بالجمارك، أعوان مصالح السجون لكونها مجالات 

.حیویة
الموظف بجمیع عناصره، دون كما تقوم الإدارة بخصم أیام الإضراب من راتب -

أیام في 3هذا الخصم یكون عن طریق أقساط لا تتجاوز و المساس بالمنح العائلیة،
الأضحى،و الشهر، باستثناء بعض المناسبات مثل شهر رمضان، عیدي الفطر

مما سبق نستخلص أن الإضراب هو توقف منظم و الخ،... كذلك الدخول المدرسي و 
هدفه التأثیر على صاحب العمل للاستجابة لمطالب و عيهو عمل جماو عن النشاط،

2.العمال

لقد تم المتعلقة بتحسین عطائه المهنيو حقوق الموظف المتعلقة بسلامته:المطلب الثاني
الفرع (تحمیه من كل التجاوزات و تكریس عدة حقوق للموظف التي تضمن له سلامته

بهدف تحسین عطائه المهني ، كما حرص القانون على تحسین مستوى الموظف )الأول
).الفرع الثاني(

حقوق الموظف المتعلقة بسلامته: الفرع الأول
یمكن أن یؤمر بتسخیر العمال المضربین الذین یشغلون في الهیئات والإدارات العمومیة "02- 90نون من القا41المادة-1

أو المؤسسات، أو في مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص والمنشآت، وذلك لاستمرار سیر المرافق العامة، وفي حالة 
".  سیمرفض هؤلاء الامتثال لأمر التسخیر فإنهم یعتبرون ارتكبوا خطأ مهني ج

.14سنة أحمد، المرجع السابق، ص .2
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لقد كرست معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري مجموعة من الحقوق سواء 
تتوزع هذه الحقوق في الحق في الحمایة و تلك التي تتعلق بسلامة بدنه أو صحته أو كرامته،

كذا الحق في توفیر ظروف عمل و الحق في الحمایة ضد التجاوزات،و )أولا(الاجتماعیة، 
). ثانیا(النظافة و تضمن له الصحة

الحق في الحمایة الاجتماعیة: أولا

نفس الشيء بعد انتهاء و یحق للموظف في حمایته اجتماعیا خلال مساره المهني
)ب. (لتقاعدكذا الحق في معاش او )أ(مهامه فنجد أن للموظف الحق في التأمین 

الحق في التأمین: أ

عرف المشرع الجزائري التأمین على أنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى 
المؤمن له، أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي 

مقابل دفعة ذلك و عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبین في العقد،
1.مالیة یؤدیها للمؤمن له

نذكر منها، حق و یضمن المشرع الجزائري الحق في التأمین للموظف في عدة مجالات
الموظف في التأمین على المرض، الذي یقصد به العقد الذي بمقتضاه یودع المؤمن له 

ة التأمین یتعهد هذا الأخیر في حالة مرض المؤمن له، أثناء مدو أقساط التأمین للمؤمن،
2.الإقامةو الأدویةو یشمل هذا التأمین مصروفات العلاجو سیدفع له مبلغ معین دفعة واحدة،

.43، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التأمین في القانون الجزائريإبراهیم أبو النجا، . 1

، 1964، الجزء السابع، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، .2
.148سنة أحمد، المرجع السابق، ص - 2. 1381- 176ص ص 
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یشمل هذا و بالإضافة إلى ذلك نجد أن الموظفة الأم الحق في التأمین على الأمومة،
.مصاریف الإقامة في المستشفىو الصیدلیةو التأمین تعویضات المصاریف الطبیة

كذلك بالحق في التأمین على حوادث العمل، حیث أن الموظف الذي یتمتع الموظف 
نقدیة، كما یقرر القانون صرف أجر كامل و یتعرض الحادث عمل، تقدم له تعویضات عینیة

للعامل طیلة مدة انقطاعه عن العمل بسبب ذلك الحادث إلى أن یشفي تماما أو یثبت عجزه،
ذلك الأجر، كما یستفید ذوي حقوق یحصل الموظف في حالة عجزه على تعویض عن و 

1.الموظف المتوفي من التأمین، فلا یحرمون في وسائل عیشهم الاعتیادیة

الحق في معاش التقاعد: ب

ذلك و یعرف المعاش أنه كل ما یتقاضاه الموظف أو ورثته بصفة دوریة من الدولة،
، توفیر وسائل العیش الغایة من إقرار هذا الحقو بعد انتهاء خدمة الموظف وفقا للقانون،

بما أن نظام التقاعد و .للحفاظ على المركز الاجتماعي الذي اكتسبه الموظف أثناء الخدمة
هو عنصر من عناصر قانون الوظیف العمومي، لذا للحصول علیه یجب بلوغ الموظف سن 

سنة للنساء كما تستفید الموظفة من تخفیض 55سنة للرجال، 60التقاعد المحدد ب 
یقدر بسنة واحدة عن كل طفل في حدود ثلاث سنوات شریطة أن تكون قد مارست إضافي،

سنة، سواء كان ذلك أمامجهة إداریة واحدة أو جهات إداریة متعددة، كما 15المهنة مدة 
كذا العمال الذین یشغلون و سنة،55یستفید المجاهدین من هذه المنحة ابتداء من سنة 

2.مناصب صعبة

بالنص على 1994ماي 26الصادر في 10-94التشریعي رقم أضاف المرسوم 
الإدارات و التقاعد المسبق، حیث وسع من هذا النظام إلى موظفین قطاع المؤسسات

151المرجع نفسه، ص ، سنة أحمد.1
، 2008، منشأة المعارف، مصر، منازعات الوظیفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفین:سامي جمال الدین.2

.433ص 
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سنة من النشاط، حین یستفید من هذا النظام دون 32ذلك للموظف الذي قضى و العمومیة،
سنة،50أن یكون قد بلغ كما أنه بإمكانه طلب التمتع بمنحة نسبیة بشرط. شرط السن

سنوات بالنسبة للموظفة حیث یصبح 5یتم تخفیض السن ب و سنة من الخدمة،20قضى و 
1.سنة من الخدمة20قصت و سنة من عمرها،45بإمكانها طلب منحة نسبیة إذا بلغت 

كذا لا و جعله حق من حقوقه،و لقد ألزم القانون الإدارة بدفع معاش التقاعد للموظف
.للإدارة إحالة الموظف إلى التقاعد بإرادتها المنفردة، إذا لم یبلغ السن القانونیة لذلكیمكن 

كما لا یمكن إحالة الموظف المتوفر الشروط التقاعد إلا بعد تبلیغه، من طرف 
ذلك لتوقیف الراتب ابتداء من تاریخ منح المعاش، أما فیما و الصندوق الوطني للتقاعد،
متوسط الأجر السنوي للسنوات الخمس الأخیرة التي سبقت تاریخ یخص مبلغ المعاش، فهو

2.قیمة المنحةو توقیف النشاط، على أن یكون هذا الأجر خاضع للاشتراك

توفیر ظروفه ملائمة لعملهو حق الموظف في الحمایة من التجاوزات: ثانیا

فنجد ، لهاحرص القانون على حق الموظف في الحمایة من كل المخاطر التي قد یتعرض 
، كما له الحق في توفیر ظروف ملائمة )أ( أن للموظف الحق في الحمایة من التجاوزات 

.)ب(لأداء عمله 

حمایة الموظف العام من التجاوزات: أ

تلتزم الدولة بحمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أو اعتداء من أي 
3.ته أو بمناسبتهاطبیعة كانت سواء أكان أثناء ممارسته لوظیف

، 34لمسبق، الجریدة الرسمیة عدد ، المؤسس للتقاعد ا1994ماي 26المؤرخ في 10- 94المرسوم التشریعي رقم . 1
.1994جوان 01المؤرخة في 

.142فرید رناي، المرجع السابق، ص .2
.269المرجع السابق، ص ، سعید مقدم، الوظیفة العامة.3
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ذلك في المادة و هذه الحمایة133-66لقد كرس المشرع الجزائري في الأمر رقم 
الشتمو التي جاء فیها أن الإدارة مكلفة بحمایة الموظفین من جمیع أنواع التهدیداتو 18

، كما كرس المشرع الجزائري 1ذلك أثناء ممارستهم لمهامهمو غیرها من التجاوزات،و القذفو 
منه حیث نصت أنه یجب على الدولة أن 30في المادة 03/06: هذا الحق في الأمر رقم

تحل محل الموظف للحصول على التعویض الناتج عن الضرر الذي لحق به من طرف 
مرتكب للفعل الذي أضر به، كما یحق للدولة 

أمام القضاء عن طریق التأسیس لنفس الهدف، القیام برفع دعوى قضائیة مباشرة 
2.كطرف مدني أمام الجهات القضائیة المختصة

ما على الموظف في مثل و عناء المحاكمو توفر الإدارة للموظف عند حلولها محله، مشقة
هذه الحالة إلا إبلاغ رئیسه بالاعتداء الذي وقع علیه، حتى تستطیع مزاولة الإجراءات 

3.القانونیة

لو كان ذلك و مكلف بتجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه،وبالمقابل الموظف 
علیه في و هذا ما تم النصو خارج الخدمة، ویجب أن یلتزم بسلوك لائق مهما كان الطرف

03/06.4من الأمر42المادة 

الشتمو الإهاناتو إن الإدارة مكلفة بحمایة الموظفین من جمیع أنواع التهدیدات: "133-66من الأمر رقم 18المادة .1
"إصلاح الضرر الذي ینجم عن ذلك عند اللزومو التهجم الذي یتعرضون له أثناء ممارسة مهامهمو القذفو 
یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أشتم أو قذف أو : : "من الأمر رقم30المادة .2

یجب علما ضمان تعویض لفائدته عن الضرر الذي قد و ،اعتداء من أیة طبیعة كانت أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها
كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس كطرف مدني أمام ،یلحق به

"الجهة القضائیة المختصة
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر، .3

.191، ص 1984الجزائر، 
.، المرجع السابق04- 03الأمر رقم .4
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بالإضافة إلى ذلك فإن القوانین الجنائیة الجزائریة تتضمن خاصة بحمایة الموظفین 
علیهم أثناء ممارستهم لوظائفهم، كما تعاقب كافة التشریعات في من أفعال الاعتداء الواقع

المجمعات المعاصرة على التحرش الجنسي، لاسیما تلك الصادرة من الرئیس، فالتحرش 
مجرم بقانون العقوبات الجزائري، فیعاقب القانون على التحرش 2003أصبح منذ عام 

قد تصل إلى سنتین في حال و ةسلطة بالسجن لمدة سنو الصادر عن أشخاص ذوي مناصب
1.تكرار الجریمة

المتعلق بعلاقات العمل على حق العمل في شغل 11/90: كما أضاف القانون رقم
كرامتهم، كما یعاقب القانون على كل و المعنویةو احترام حرمة الموظفین الجسدیةو فعلي

2.انتهاك العرضو إخلال بالآداب العامة

إضافة إلى هذا الحق، للموظف الحق في أن توفر له ظروف ملائمة لیقوم بمهامه على 
.وجهأحسن 

حق الموظف العام في ظروف ملائمة للعمل: ب

السلامة و الصحةو على الإدارة أن تضمن للموظف ظروف عمل تضمن له الكرامة
،  لقد كرس هذا 06-03: من الأمر37هذا ما تم النص علیه في المادة و المعنویة،و البدنیة

أنه یجب أن یضمن للموظف : التي تنص على1976من دستور 62الحق بموجب المادة 
3.الوقایة الصحیة أثناء العمل و الأمنو الحق في الحمایة

191محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص .1
، المؤرخة في 17د الجریدة الرسمیة عد، المتعلق بعلاقات العمل، 1990أفریل 21، المؤرخ في 90-11القانون رقم .2

.1990أفریل 21

.182د، المرجع السابق، ص سنة أحم. 3
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هو ما أقره القانون رقم و ،55في نص المادة 1996كما كرس هذا الحق في دستور 
حین یجبر المشرع من . منه13المتعلق بالقانون الأساسي للعامل في المادة 78-12

هذا ما كرس و الأمن،و خلالها المؤسسة المستخدمة أن تؤمن للعمال شروط الوقایة الصحیة
13-83لقد ألزم القانون رقم . المتعلق بعلاقات العمل11-90أیضا في القانون رقم 

الأمراض المهنیة هیئات الضمان الاجتماعي لضرورة وضع سیاسة و لمتعلق بحوادث العملا
هذا حفاظا و الأمراض المهنیةو العمال من حوادث العملو محكمة من أجل وقایة الموظفین

1.على صحتهم

حقوق الموظفالمتعلقة بتحسین عطائه المهني :الفرع الثاني

حقوق الموظف ینجر عنها تحسین مستوى لقد قامت مختلف التشریعات بالنص على
لم تقف التشریعات عند هذا الحد، بل سعت لتجدید و كذا علوه في السلم الإداري،و الموظف،

الحق و )ثانیا( ، الحق في الترقیة )أولا(نشاط الموظف، لذلك تم تكریس الحق في التكوین 
).ثالثا(العطل و في الراحة

الحق في التكوین: أولا 

حقوق الموظف تجاه الإدارة حق الموظف بالمطالبة بتنظیم دورات یدخل ضمن
كذا ترقیته،و التكوین، التي تهدف إلى تحسین مستواه بصفة دائمة، قصد تأهیله لمهام جدیدة

یجب الذكر أن التكوین لا یكتفي بالتأثیر على الموظف بل یرتقي هدفه إلى تنمیة الإدارة و 
التقنیات، لذا یعد التكوین من الموضوعات البالغة و ناهجتطور المو العمومیة، بما یتماشى

.الأهمیة في عصرنا الحالي

05، المؤرخة في 28الأمراض عدد و ، المتعلق بحوادث العمل1983جویلیة 2، المؤرخ في 83-13القانون رقم . 1
.1983جویلیة 
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نجد أن التكوین من أفضل الاستثمارات البشریة، شریطة أن یكون هذا التكوین جاد
تطبیق ما تكونوا علیه وقد عرف الفقه و ملائم مع الظروف، قصد الاستفادة من المتكونینو 

الخبرات، و النشاط الدقیق المخطط بعنایة الهادف إلى زیادة المهاراتالتكوین، بأنه ذلك 
بحیث یستجیب لاحتیاجات المرافق العامة

:إضافة إلى ذلك یجدر بنا الذكر أن التكوین یستجیب للمقتضیات التالیة

تلبیة احتیاجات المرفق العام، ذلك لتحضیر المترشحین لتولي الوظائف العمومیة-
. إعدادهم مهنیاو 

التكفل بالموظفین أثناء قیامهم بالخدمة قصد تحسین مستواهم حسب مقتضیات -
مناصب عملهم بهدف مسایرة التطور إضافة إلى ذلك ضرورة استخدام الأدوات 

.المتطورةو الإداریة الحدیثة

ء مسؤولیاتها قصد إضفاو یهدف التكوین إلى إبراز الإطار القانوني للواجبات الوظیفیة
1.الصبغة القانونیة على عمل الموظف

لمتعلق بالقانون الأساسي ا06-03: لقد كرس المشرع الجزائري هذا الحق في الأمر رقم
.من هذا الأمر105و104ذلك في المادتین و للوظیفة العامة،

تحسین المستوى بصفة و یتعین على الإدارة تنظیم دورات التكوین،"على 104تنصالمادة 
".تأهیله لمهام جدیدةو ترقیته المهنیة،و قصد ضمان تحسین تأهیل الموظفدائمة، 

كیفیات و تحسین المستوىو تحدد شروط الالتحاق بالتكوین: "105أضافت المادة 
".حقوقه المترتبة على ذلك عن طریق التنظیمو واجبات الموظفو مدتهو تنظیمه،

.158ص ، فرید رناي، المرجع نفسه. 1
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نص فقط على الحق في 06-03یفهم من نص هذه المادة الأخیرة أن الأمر رقم
.تحدید شروطه للتنظیمو ترك تطبیق هذا الحقو التكوین،

یجب الإشارة أن التكوین یلعب دور في ترقیة الموظف، فبالتكوین یتحسن مستوى 
.بذلك تفتح له أبواب الترقیةو الموظف

الحق في الترقیة: ثانیا

غه سن معینة أو بموته حیث تقتضي الضرورة أن یغادر الموظف خدمة المرفق العام عند بلو 
یتم ذلك غالبا عن طریق و ینتج عن ذلك فراغ في الوظائف لذلك تقوم الإدارة باستخلافه

1.الترقیة

تعرف الترقیة على أنها التغیر الذي یطرأ على المركز القانوني للموظف، الذي ینجر 
وظیفة تعلو وظیفته ذلك یتحقق بتقلد الموظف و عنه تقدمه على زملائه في السلم الإداري،

لقد عرفها المشرع الجزائري على أنها الانتقال من درجة 2.الصلاحیاتو الحالیة في الواجبات
إلى درجة أعلى منها مباشرة حیث تتم بصفة مستمرة، حسب الكیفیات المنصوص علیها في 

.القانون

106المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة في مادته 03-06نص الأمر رقم 
3.على الترقیة

ذلك لما ینتج عنها من و تعتبر الترقیة دعامة أساسیة في المسار المهني للموظف
الصعود في الدرجات في السلم الإداري أو بزیادة الراتب داخل نفس السلك أو من سلك 

. 692مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق، ص .1
.143فرید رناي، المرجع السابق، ص .2
تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى : "تنص على03-06من الأمر 106المادة .3

".الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیمو تتم بصفة مستمرة حسب الوتائرو مباشرة
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الإخلاص في عملهو بذلك تعتبر الترقیة حافز لتقدیم الأحسن من قبل الموظف،. لآخر
1.الوظیفيتطویر أدائهو 

و تستهدف الترقیة إلى خلق روح الأمل لدى الموظفین في المرفق العام ذلك بالصعود 
تولي وظائف جدیدة ذات مسؤولیات جدیدة إضافة إلى إفساح المجال و داخل الهرم الإداري،

لهم للحصول على المناصب العلیا، كما تخلق نوع من المنافسة الشریفة حكمهم على بذل 
2.فوز بالترقیةأقصى جهد لل

معنویة، فهي تفسح له و یجب الإشارة إلى أن الترقیة تحقق للموظف مزایا مادیة
بذلك یحقق طموحه في الحصول على درجة مالیة و المجال للوصول إلى أعلى المناصب،

3.اختصاصات أكثر أهمیةو أكبر،

لمتمثلة لكن لیس لأي موظف الحق في الترقیة، فلابد من توفر مجموعة من الشروط ا
:في

شرط الأقدمیة: أ

وتعتمد الترقیة وفق هذا الأساس على طول مدة الخدمة وتفترض أن هناك  علاقة 
بها و 4وثیقة بین طول مدة خدمة الموظف وبین كفاءته فالقدم یعتبر قرینة على الكفاءة،

.معرفة تؤهله للترقي للوظائف العلیاو یكتسب الموظف خبرة

من خلالها یرتب و میزة العدالة المطلقة بین الموظفین،تعد الترقیة بالأقدمیة، 
.الموظفون تصاعدیا حسب أقدمیتهم في التعیین أو الخبرة

ص، المعهد الوطني للإنتاجیة كمال زمور، ترقیة الموظفین في قطاع الوظیفة العمومیة، مذكرة نهایة التكوین المتخص. 1
.4، ص2006-2005والتنمیة الصناعیة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 

. 471علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص .2
72علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص .3
.61الأستاذ بوخالفة غریب، المرجع السابق، ص . 4
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شرط الكفاءة:  ب

، حیث یقوم 1إن عملیة تقریر الكفاءة هي عملیة إداریة تدعم في مجال العمل الإداري
ذلك بهدف تحقیق و ،موظف مختص، غالبا ما یكون الرئیس المباشر للموظف المراد تقییمه

التقدیر العام الذي یمنح للموظف في كل و أهداف إداریة، حیث تقاس الكفاءة بالنقاط المرقمة
.سنة

.التسجیل في جدول الترقیة

لا یستفید من الترقیة إلا المسجلون في جدول الترقیة الذي تعده الإدارة التي بدورها 
ل یتضمن أسماء مرشحین للترقیة مرتین هذا الجدو و تعرضه على لجنة الموظفین المختصة،

2.وفق لرتبة استحقاقهم

. یستثنى من هذا الشرط الموظفون المثبتین المتوفر فیهم شروط الأقدمیة المطلوبة
المستحقین لها یكونون بعدد و تجدر الإشارة إلى أن فرص الترقیة غالبا ما تكون محدودة،

. الكفاءة معاو على أساسهاكبیر مما یصعب الاختیار، لهذا یكون الاختیار 

العطلو الحق في الراحة:ثالثا

یحق للموظف الاستفادة من عطل بغرض تجدید نشاطه، كما أن هناك ظروف 
ذلك إذا ما توفرت في و اجتماعیة أو مرضیة یستوجب على الإدارة منح عطل للموظف،

.الموظف الشروط اللازمة

82ص ، لسابقالمرجع ا، محمد أنس قاسم جعفر.1
151-150ص ، المرجع السابق، فرید رناي.2
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: على59-85من المرسوم رقم 4لقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة 
الراحة ... التنظیم المعمول بهما، بالحق فیما یأتي خاصة و یتمتع العمال في إطار التشریع

1..."القانونیة 

في المادة1996نظرا لأهمیة هذا الحق تم النص علیه في الدستور الجزائري لسنة 

2". یحدد القانون كیفیات ممارستهو الحق في الراحة مضمون"2/53

.السالف الذكر03-06من الأمر 192كما أكد على هذا الحق في المادة 

، على أن للموظف الحق في الراحة 03-06من الأمر رقم 194حیث تنص المادة 
یة التي تمتد السنویة حیث تمنح هذه الأخیرة على أساس العمل المؤدي خلال الفترة المرجع

لكن بالنسبة ، یونیو من سنة العطلة30من أول یولیو من السنة السابقة للعطلة إلى 
للموظفین حدیثي العهد بالتوظیف، تحسب العطلة السنویة بحصة نسبیة توافق فترة العمل 

تحسب العطلة السنویة المدفوعة . من نفس الأمر196هذا ما نصت علیه المادة و المؤداة،
نصف یوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة و على أساس یومینالأجر 

-06من الأمر 197الكاملة ثلاثین یوما في سنة عمل واحدة، هذا ما نصت علیه المادة 
هذا وفقا و مع الإشارة أنه لا یجوز إنهاء علاقة العمل أو إیقافها أثناء العطلة السنویة، 03

.ر من نفس الأم200للمادة 

یستفید الموظف حینها ، لكن قد توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو حادث مبرر
من الأمر السالف الذكر، مع العلم أن المادة 201هذا وفقا للمادة ، و من العطلة المرضیة

أن تقوم ، بالنسبة لبعض العطل المرضیة، أكدت أنه یمكن للإدارة، من نفس الأمر203
.إذا ما اعتبرت ذلك ضروریةبإجراء مراقبة طبیة 

.231خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص .1

. ، المرجع السابق438-96مرسوم رئاسي رقم . 2
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لكن إذا اقتضت المصلحة ، یمنع تأجیل العطلة السنویة كلها أو جزء منها من سنة إلى أخرى
1.العامة، یجوز للإدارة جدولة العطلة السنویة أو تجزئتها في حدود سنتین

أضاف القانون، بمنح الأمهات الموظفات عطلة الأمومة مدتها ثلاثة أشهر تمنح بناء 
كما نص المشرع 2طلب مرفق شهادة الطبیب المعالج المحددة لوقت الولادة بالتقریب،على

قدر مدتها بو على عطلة الحج التي تمنح للموظف لأداء فریضة الحج

هذا ما نصت علیه المادة و یوم متتالیة، یتمتع بها الموظف مرة واحدة طوال الخدمة،30
3.السالف الذكر03- 06من الأمر 210

هذا نظرا و یتمتع الموظف العامل في الجنوب الحق في عطل إضافیة،كما
حسب نص المادة ، كذا العاملین بالخارج بسبب بعدهم عن أهلهمو لخصوصیة هذه المناطق،

بالإضافة إلى الإجازات السنویة، نجد أن الموظف له الحق في . من نفس الأمر195
من 193قدرة بیوم كامل، حسب نص المادة الإجازات الأسبوعیة التي یتمتع بها أسبوعیا م

نفس الأمر، لكن تجدر الإشارة أن هذه العطلة یمكن ألا تكون في نهایة الأسبوع، فیمكن 
.وفقا لما تقتضیه المصلحة العامةو تأجیلها إذا دعت الضرورة،

جانفي 1الدینیة، فنجد و كما منح القانون للموظف الحق في إجازات الأعیاد الوطنیة
هي أعیاد وطنیة، أما الأعیاد الدینیة و نوفمبر عید الثورة الجزائریة،1السنة المیلادیة، رأس 

هذه و نجد المولد النبوي الشریفو محرم عاشوراء،10نجد أول محرم رأس السنة الهجریة، 
القاعدة أن و .الأضحى، الحاضیان بیومانو العطل كلها مقررة لیوم واحد، باستثناء عید الفطر

06-03من الأمر رقم 206المادة .1
.106ص ، المرجع السابق، محمد أنس قاسم جعفر.2
في عطلة خاصة ، للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني:" على03/06من الأمر 210المادة تنص المادة .3

".یوم متتالیة لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة30مدفوعة الأجر لمدة 
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مقابل ذلك و وظفین یستفیدون من هذه العطل لكن هناك قطاعات لا تحظى بذلك،كل الم
.یحصل عمالها على تعویضات مع منحهم أجورا إضافیة عن العمل أیام الإجازات القانونیة

هي استثنائیة و بالإضافة إلى هذه الإجازات الممنوحة الأجر، نجد إجازات دون راتب،
فالموظف في حالة الاستیداع یتوقف عن العمل،یضطر إلیها الموظف لأسباب خاصة،

الخ، غیر ... الترقیة و بذلك یتوقف راتبه، استفاداته الاجتماعیة، حقوقه المتعلقة بالأقدمیةو 
أنه یبقى مستفید بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فیها یوم قبول إحالته على 

هذا ما أكدته و انتهاء الاستیداع،یعني ذلك أن الموظف یحتفظ برتبته بعد 1الاستیداع،
المحكمة العلیا في حكم لها، أنه تنتهي هذه الإجازة بإعادة الإدماج، إذا قدم الموظف طلبة 

2.فصله من وظیفتهو إذا لم یفعل یمكن للإدارة منازعتهو في الوقت المناسب

بعد لها أهداف اقتصادیة نظرا للمردود المحصول علیه و تحمل العطل أهمیة كبیرة
أخرى ثقافیة، و دینیةو تربویةو استعادة قواه كما لها فائدة اجتماعیةو نیل الموظف الاستراحة

ینعكس ذلك و یضمحل جهدهو فإن لم یحقق الموظف رغباته عن طریق العطل، یقل أداؤه
منح للإدارة حق استدعاء الموظف المتواجد في 03-06إن الأمر 3.سلبا على نفسیته

إنهاء موظف أثناء تواجده في العطلة، كما قد توفق العطلة السنویة لیستفید منها من و العطلة
4.الموظف من عطلة مرضیة في حالة مرضه

ذلك لمتابعة الدراسات و لم یقف المشرع في منح العطل بل منح الحق للموظف في التغیب
في ساعات في الأسبوع، أو للمشاركة 4ذلك في حدود و المرتبطة بنشاطاته الممارسة

.06- 03من الأمر 145المادة .1
الحكم رقم ، التنمیة الصناعیة ببومرداسو نتاجیة، قضیة ضد المعهد الوطني للإ1993/02/14: اقرار صادر بتاریخ. 2

.  194-190، ص1994، 2العدد ، المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا، 84879
بحث لنیل شهادة الماجیستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ، النظام القانوني للعطل في الوظیفة العامة، فیساح جلول.3

. 194ص ، 2002الجزائر ،
03/06: من الأمر رقم199المادة .4
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الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي ستستغرقها، كما یحق للموظف التغیب 
للقیام بمهام التدریس للمشاركة في دورات المجالس التي یمارس فیها عهدة انتخابیة، أو لأداء 

1.الثقافیةو للمشاركة في التظاهرات الدولیة، الریاضیةو مهام مرتبطة بالنشاط النقابي

الأخیر یقوم القانون بمعاقبة الموظف الذي یتغیب بدون مبرر، بالخصم من في 
ذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها و الراتب ما یتناسب مع فترة الغیاب،

كما منح القانون للموظف الحق في التغیب لمدة ثلاثة أیام في حالة زواجه،. في هذا القانون
ولد له، زواج أحد أقاربه، وفاة زوجه، وفاة أحد الفروع أو الأصول أو ازدیاد طفل له أختان و 

الحواشي المباشرة للموظف أو زوجها، كما یحق للموظفة المرضعة بعد انتهاء عطلة 
ساعة و أشهر الأولى6الأمومة، التغیب لمدة ساعتین مدفوعتین الأجر، كل یوم خلال 

2.ق في توزیعها حسب وضعیتهایبقى لها الحو أشهر المتبقیة،6واحدة خلال 

10أضاف المشرع الجزائري النصعلى الحق في عطلة أو رخصة تغیب لا تتعدى 
3.هي عطلة غیر مدفوعة الأجرو أیام في السنة

حق الموظف في مراعاة الإدارة لإجراءات التأدیب: المطلب الثالث

ها لتأمین عدالة یتمتع الموظف في مجال التأدیب بعدد من الضمانات التي لابد من
تسبیب و المتمثلة في حق إجراء التحقیقو بث الطمأنینة في نفس الموظف،و العقوبة التأدیبیة
).الفرع الثاني(الطعن في القرارات التأدیبیة و حق الدفاعو )الفرع الأول(القرار التأدیبي 

تسبیب القرار التأدیبيو حق إجراء التحقیق: الفرع الأول

03/06: من الأمر رقم208المادة .1
03/06: من الأمر رقم212المادة .2
03/06: من الأمر رقم213المادة . 3
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الإدارة في مركز أعلى أنها تمارس سلطاتها بشكل تعسفي، بل فرض لا یعني وجود 
تسبیب و )و(علیها القانون بعض الإجراءات التي یجب علیها اتباعها كإجراء التحقیق 

)ثانیة. (قراراتها

حق إجراء التحقیق: أولا

یتم ذلك بناء على ملاحظات الرئیس و 1تبدأ إجراءات المساءلة التأدیبیة بالتحقیق،
داري حول تصرفات الموظف العام، أو بناء على تقاریر جهات التفتیش أو بناء على الإ

2.شكاوي المستفیدین من المرفق العام

جمع و و یعرف التحقیق على أنه البحث عن الحقیقة في التهمة الموجهة للموظف
الموظف، إلا لقد قضي القانون بأنه لا یجوز توقیع العقوبة التأدیبیة على و المعلومات عنها،

یعد هذا الإجراء من أهم الضمانات التي تقیه من التهمة المنسوبة و بعد إجراء التحقیق معه
هذا من و لقد ترك المشرع الجزائري السلطة التقدیریة لمجلس التأدیب في إجراء التحقیقو إلیه،

03.3-06في الأمر 171خلال نص المادة 

خطاء المرتكبة غامضة أو كانت الظروف والتحقیق یكون في حالة ما إذا كانت الأ
ذلك لحمایة سیر و تزداد أهمیة التحقیق كلما كانت المخالفة أكثر جسامةو .فیها غیر واضحة

.المرافق العمومیة بانتظام

یعتبر التحقیق عملیة معقدة، تهدف لمعرفة ظروف ارتكاب المخالفة، إذ یجب على 
ب مهما كانت درجة الخطأ المرتكب،المحقق الاستماع إلى توضیحات الموظف المذن

.197نواف کنعان، المرجع السابق، ص .1
، ص 2004والتوزیع، الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشرتأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي، . 2

153
یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب "03- 06من الأمر 171المادة .3

".فتح تحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیات التعیین، قبل البت في القضیة المطروحة
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مكان الاستماع لأقوال و یجب أن یتضمن محضر التحقیق زمانو الاستماع لأقوال الشهود،و 
كقاعدة عامة فإن التحقیق یكون و 1المخالفة المنسوبة للموظف،و اسم المحققو الأطراف،

ن یكون كتابةلكن من الأفضل أو .كتابة، إلا أنه في بعض الحالات یمكن أن یكون شفاهة
ذلك لكي تستطیع إثبات و هذا من مقتضیات الرقابة القضائیة على أعمال السلطة التأدیبیة،و 

2.مدى التزامها بالنصوص القانونیةو صحة الإجراءات التي اتبعتها جهات التحقیق

هذا یعني أن السلطة و لقد منح المشرع الجزائري سلطة التحقیق للهیئة المستخدمة
هذا مساس بمبدأ الحیدة في عملیة التحقیق، و التحقیق،و ع بین سلطتي الاتهامالرئاسیة تجم

فكان من العدل أن تمنح هذه المهمة لجهة مستقلة تماما عن السلطة المختصة بتحریك 
3.الدعوى التأدیبیة

حق تسبیب القرار التأدیبي: ثانیا

ضرورة اشتمال الذي یقصد بهو تخضع القرارات التأدیبیة كقاعدة عامة للتسبیب،
القرار على بیان الوقائع الموجبة لتوقیع العقوبة التأدیبیة، أي الأسباب التي بني علیها القرار 

العقوبة،و أیضا بیان المخالفةو یجب ذكر هذه الأسباب في صلب القرار التأدیبيو التأدیبي،
.034-06من الأمر 2/170هذا ما کرس في المادة و 

.156ص ، كمال رحماوي، المرجع السابق. 1
201نواف كنعان، المرجع السابق، ص .2
.153المرجع السابق، ص ، كمال رحماوي.3

".یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة"03-06من الأمر 2/ 170المادة .4
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العامة من خلال تأدیب الموظف المخل بواجباته التأدیبیة، یحقق التسبیب المصلحة
كما أنه یحقق المصلحة الخاصة للموظف المتهم، من خلال ضمان عدالة العقوبة التأدیبیة 

1.الموقعة علیه

لم یشترط القانون تسبیب كل القرارات التأدیبیة إنما فقط القرارات التأدیبیة الصادرة عن 
،و لأهمیتهاالمجالس التأدیبیة نظرا في حالة عدم ذكر السبب یكون القرار و 2خطورتها

3.التأدیبي باطل لعیب في الشكل

:و یتضمن تسبیب القرار التأدیبي ثلاث عناصر أساسیة تتمثل في

هذا یستلزم ذكر الوقائع التي تستند إلیها و تحدید الواقعة المؤدیة للعقوبة التأدیبیة،-
متهم معرفة أسباب القرار الصادر في حقه بمجرد العقوبة، بحیث یستطیع الموظف ال

.قراءته
هذا بتضمین التسبیب الفعل و بیان الأسس القانونیة التي استند علیها القرار التأدیبي،-

هذا ضمانا لمشروعیة القرار الاستقاده و الإیجابي أو السلبي الذي یعد جریمة،
.الأسباب قانونیة صحیحة

المتهم من أوجه الدفاع، فإذا لم یتضمن القرار التأدیبي الرد على ما یبدیه الموظف -
4.في أسبابه ردا على دفاع المتهم، فإنه یمكن إبطال القرار التأدیبي لهذا السبب

یحق للموظف الذي وجهت له تهمة :الطعن في القرارات التأدیبیةو حق الدفاع: الفرع الثاني
تفادیا التعسف السلطة التأدیبیة عند اتخاذ و ،)أولا( بارتكاب خطأ تأدیبي، الدفاع عن نفسه 

القرار التأدیبي منح له القانون حق الطعن في هذه القرارات سواء كان طعنا إداریا أو قضائیا 

209نواف کنعان، المرجع السابق، ص .1
212خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص .2
.254لسابق، ص ماجد راغب الحلو، المرجع ا.3
.212اف كنعان، المرجع السابق، ص نو .4
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حق الدفاع: أولا

للموظف حق الدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إلیه، لذلك یقضي القانون بعدم 
اطلاع الموظف على و سماع الشهودو ء التحقیقجواز توقیع أي عقوبة علیه، إلا بعد إجرا

بالتالي یدافع عن نفسه بكل ما هو ضروري لإثبات و التهمة المنسوبة إلیه في المحضر،
1.براءته

هذا من خلال و فلقد أوجب المشرع تبلیغ الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه
تأدیبي أن یحق للموظف الذي تعرض لإجراء: "التي تنص03-06من الأمر 76/1المادة

أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر یوما و یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه
".ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة

هذا حسب نص المادة و كما یحق للموظف المتهم الاستعانة بمحامي یختاره بنفسه
حاطة الموظف المتهم كما یجب إ2السالف الذكر،03- 06الفقرة الثانیة من الأمر 169

للإدارة أن تسمح له أو لمن أوكله و بمختلف الأدلة المثبتة لوقوع المخالفة المنسوبة إلیه،
3.كمدافع بالإطلاع على أوراق التحقیق

كما یجب على الموظف المحال على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة 
یوم على الأقل بالبرید الموصى 15له قبل یبلغ بتاریخ مثو و كمجلس تأدیبي المثول شخصیا،

في حالة تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه، یمكن أن یلتمس من مجلس و علیه مع وصل استلام
في حالة عدم حضوره، أو حالة رفض التبریر المقدم من قبله و التأدیب تمثیله من قبل مدافعه

.254خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص .1
"یحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه : "... 03-06من الأمر 2- 169المادة . 2
.205المرجع السابق، ص ، نواف کنعان.3
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یكون القرار و ،03-06الأمر من 168هذا ما نصت علیه المادة و تستمر المتابعة التأدیبیة
1.الصادر عن المجلس التأدیبي واجب التنفیذ بقوة القانون

كما یحق للموظف إبداء كل ما یراه من شأنه أن یكون وجه للدفاع عن نفسه، سواء 
-06الفقرة الأولى من الأمر 169هذا ما نصت علیه المادة و ،"كان ذلك شفاهة أو كتابة

2.السالف الذكر03

الي یعتبر حق الدفاع وسیلة لتمكین الموظف المتهم من الرد على التهم بالتو 
3.المتاحة قانوناو المنسوبة إلیه بالوسائل المشروعة

یصدر قراره بتأدیب الموظفو بعدما یقوم المجلس التأدیبي بالتداول في جلسات مغلقة
ابتداء من تاریخ أیام8الذي یجب أن یكون مبرر، یجب تبلیغه للموظف في أجل لا یتعدى و 

4.یحفظ في ملفه الإداريو اتخاذه،

أما في حالة غیابه فیتم 03،5-06من الأمر 172وهذا ما نصت علیه المادة 
6.تبلیغه بوسائل التبلیغ المنصوص علیها قانونا

تفادیا للتعسف في و ولأكثر ضمانة للموظف:: حق الطعن في القرارات التأدیبیة: ثانیا 
.القضائیةو السلطة، أخضع القانون القرارات التأدیبیة للرقابة الإداریةاستعمال 

.53دمان ذبیح عاشور، المرجع السابق، ص .1
.254ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص. 2
یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر '': تنص03-06من الأمر رقم 1-169المادة . 3

".شهودا
.276عدنان عمرو، المرجع السابق، ص . 4

أیام ابتداء من تاریخ 8المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة، في أجل لا یتعدى یبلغ الموظف "تنص172المادة . 5
".یحفظ في ملفه الإداريو اتخاذ هذا القرار،

.53دمان ذبیح عاشور، المرجع السابق، ص .  :6
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:حق الطعن الإداري في القرار التأدیبي-أ

تكتسي قرارات المجلس التأدیبي صیغة القرارات الإداریة، لذلك فهي قابلة للتظلم أي 
ي قصد وهذا الأخیر هو إجراء یسمح للموظف بالطعن في القرار التأدیبو الطعن الإداري،
یكون التظلم أمام الجهة المصدرة للقرار، أي الجهة التي لها سلطة و ، "إلغائه أو تعدیله

الرابعة و الثانیة، بینما عقوبات الدرجة الثالثةو هذا بالنسبة العقوبات الدرجة الأولىو التعیین
1.فالتظلم یكون أمام اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي

من شأن و الموظف مهلة شهر من تاریخ تبلیغه بقرار المجلس التأدیبي لرفع التظلم،یملك 
، 2الرابعةو هذا فیما یخص عقوبات الدرجة الثالثةو هذا الأخیر توقیف تنفیذ الجزاء التأدیبي،

في حالة ما إذا لم یحقق الموظف الهدف الذي یریده عن طریق الطعن الإداري، تبقى أمامه 
.هي الطعن القضائيو إنصافا، ألاو ثر عدلاطریقة أخرى أك

:حق الطعن القضائي في القرار التأدیبي- ب

هو من أهم ضمانات الموظف العمومي و یعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة للأفراد،
3".النزاهةو ذلك لكون القضاء یتصف بالحیدةو في مواجهة تعسف سلطة التأدیب،

هذا الحق و 4التأدیبي، له الحق في رفع دعوى الإلغاء،فكل موظف صدر ضده القرار 
یعتبر من الضمانات اللاحقة على توقیع الجزاء التأدیبیة، كما أنه یضمن التأكد من 

لكن و هذا كقاعدة،و مشروعیة القرار التأدیبي، ولا یجوز لغیر الموظف رفع دعوى الإلغاء
كان أي موظف رفع دعوى الإلغاء،ضمانا لاستمراریة المرفق العام یستحسن أن یكون بإم

164-162المرجع نفسه، ص ، كمال رحماوي. 1
أن یقدم تظلم أمام 4أو 3كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة یمكن للموظف الذي "03- 06من الأمر 175المادة . 2

".لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار
.255ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . 3
.502، ص 2009، مصر، دار الجامعة الجدیدة، الجزء الأول، القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب. 4
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حمایة لحقوق الموظفین نرى أنه من الأحسن أن نسمح للنقابات بطلب إلغاء القرارات و 
.التأدیبیة

القضاء الجزائري لا یسمح لغیر الموظف المعني برفع دعوى الإلغاء، كما یتعین علیه 
المحكمة العلیا، أو في احترام الشروط الشكلیة كالتظلم في القضایا التي تكون من اختصاص 

1.طلبات الإلغاء الخاصة بقرارات السلطات الإداریة المركزیة

2الإداریة،و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة09-08وبالرجوع إلى القانون الجدید 

.فإن التظلم أصبح اختیاري، باستثناء بعض المواد كالضرائب

أو من تاریخ نشر القرار التنظیمي للطعن أشهر من تاریخ التبلیغ الفردي4و الموظف له 
قضائیا أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة إذا كان القرار التأدیبي صادر عن سلطة 

.إداریة مركزیة

:تتعرض القرارات التأدیبیة للإلغاء في الحالات الآتیة

. إذا اتخذ القرار التأدیبي من جهة غیر مختصة-
الشكلیة المنصوص علیها قانونا كأن یصدر قرار دون احترام إذا لم تحترم الشروط -

.شرطالاستشارة
حالة الفهم السیئ للقانون مثلا قیام الإدارة بفرض عقوبة غیر مدرجة في سلم -

.العقوبات
ذلك بسعیها لتحقیق و شخصیة أو حالة خروج الإدارة عن تحقیق الصالح العام-

.سیاسیةأغراض

167المرجع السابق، ص ، كمال رحماوي. 1
الإداریة، الجریدة الرسمیة و ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08القانون رقم . 2

، 2008أفریل 23المؤرخة في 
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ذلك و للقضیة، من صحة وجود الأخطاء المنسوبة للموظف،یتأكد القاضي عند دراسته 
التهم و في حالة تأكده من صحة الأفعالو تسییب قرار العقوبة،و بالعودة إلى الملف التأدیبي

المنسوبة إلى الموظف، یقوم بدراسة مدى تناسب العقوبة التأدیبیة المقررة مع الأفعال 
.المرتكبة

لذلك لا یجوز إلغائه أو تعدیله، إلا إذا و ة للغیر،یكسب القرار التأدیبي حقوقا شخصی
1.تأكدت الإدارة أن الموظف المعني قد استنفذ جمیع طرق الطعن سواء الإداریة أو القضائیة

.161المرجع نفسه، ص ، كمال رحماوي. 1
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إن الوظیفة العامة تكلیف للقائمین بها قبل إن تكون حق لهم فلیس القصد من 
استخدام الموظف إلحاقهم بعمل یرتزق منه والتمتع ببعض المزایا والحقوق وإنما الهدف 

.الأصلي هو إیجاد هیئة تتولى مرافق الدولة وتنفیذ أهدافها في خدمة الشعب

الواجبات التي یلتزم بها الموظف العام عدیدة ومتنوعة منها ما ینص علیه قانون 
الوظیفة العامة ومنها ما یشتق من طبیعة الوظیفة ذاتها ومنها ما یفرضها العرف الإداري، 

. فهي لیست مجرد قائمة واجبات قانونیة فحسب  ولكنها مرجعیة لأخلاقیات المهنة

الواجبات الوظیفیة :المبحث الأول: (الفصل إلى مبحثینوبهذا تم تقسیم هذا 
). الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنة: المبحث الثانيفي ( و) الأساسیة
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الواجبات الوظیفیة الأساسیة  : المبحث الأول

ن الواجبات الوظیفیة هي الواجبات التي یتحتم على الموظف القیام بها والتي تمثل إ
العمل بالنسبة له، والمتمثلة أساسا في واجب احترام سلطة الدولة ومؤسساتها وطاعة دلیل 

.الرؤساء

نتناول واجبات أداء العمل ( المطلب الأول: ومنه تمتناول في هذا المبحث مطلبین 
).واجب الطاعة في التعامل وواجب التحفظ(وفي المطلب الثاني) الوظیفي

لوظیفيواجب أداء العمل ا:المطلب الأول

یهدف هذا الواجب الوظیفي على أهمیة تكمن في تامین السیر العادي للمرفق العام 
فهو واجب مقرر لصالح الإدارة  والأفراد معا كما إن قانون الوظیف العمومي یوجب على 

.الموظف عدة واجبات

تعریف أداء العمل الوظیفي في الفرع :  ومنه قسم هذا  المطلب إلى ثلاث فروع منها
ام مواعید العمل في الفرع لأول،واجب أداء الموظف مهامه الوظیفیة بنفسه واحتر ا

.،واجب أداء الموظف العمومي واجباته بدقة وأمانة في الفرع الثالثالثاني

تعریف الأداء الوظیفي:الفرع الأول 

قدم الباحثونعدة تعریفات للأداء أهمها  التعریف الذي قدمه نیكولس الذي عرف الأداء 
1.النتائج التي تمخضت عن ذلك السلوك: نها

كما أشار توماس جلبرت في هذا الصدد انه لا یجوز الخلط بین السلوك وبین الانجاز 
ذلك إن السلوك هو ما یقوم به الموظف من إعمال في الإدارة التي یعملون بها )والأداء

، منشوارت المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، البشري في المنظماتتكنولوجیا الأداء درة، إبراهیمعبد الباري 1
.15، ص 2003، مصر
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یبقى من اثر أو نتائج كعقدالاجتماعات أو تصمیم نموذج، أو التفتیش، أما الانجاز فهو ما 
بعد ان یتوقف الموظف عن العمل أي انه مخرج أو نتیجة، كتقدیم خدمة محددة أو إنتاج 
سلعة ما، أما الأداء فهو التفاعل بین السلوك والانجاز، أي انه مجموع السلوك والنتائج التي 

.تحققت معا على أن تكون هذه النتائج قابلة للقیاس

الماحیة الإداریة فقد ورد في معجم المصطلحات الاجتماعیة على انه أما تعریف الأداء من 
القیام بأعباء الوظیفة من المسؤولیات والواجبات وفقا للمعدل المفروض أداؤه من الموظف 
الكفء المدرب ویمكن معرفة هذا المعدل عن طریق تحلیل الأداء، أي دراسة كیفیة العمل 

عادلة بینهما وللتمكن من ترقیة الموظف تجرى له والوقت الذي یستغرقه، وإنشاء علاقة
اختبارات ویعتمد في ذلك على تقاریر الأداء، أي الحصول على بیانات من شأنها أن تساعد 

1.على تحلیل وفهم وتقییم أداء الموظف لعمله وسلوكه في فترة زمنیة محددة

إسهاماته في كما یعتبر الأداء عن السلوك الذي یسهم في الموظف في التعبیر عن
تحقیق أهداف الإدارة على أن یدعم هذا السلوك ویعزز من قبل الإدارة، بما یضمن النوعیة 

2.والجودة من خلال التدریب

یمكن استنتاجه واستخلاصه من التعریفات السابقة للأداء یمكن القول أن الأداء 
ة للوظیفة التي یشغلها الوظیفیهو درجة تحقیق وإتمام المهام والمسؤولیات المختلفة المكون

الموظف ممایحقق أهداف الإدارة، وهذا من خلال الأداء من حیث الجودة والنوعیة بواسطة 
.التدریب المستمر للموظفین

.واجب أداء الموظف مهامه الوظیفیة بنفسه واحترام مواعید العمل: الفرع الثاني

. 310، ص1993، مكتبة لبنان، بیروت ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي، -1
الأداء المتمیز )الدولي، مطبوعات العلمي مظاهر الأداء الاستراتیجي والمیزة التنافسیةسناء عبد الكریم الخناق، .2

.  36، ص2005، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیةـ، جامعة ورقلة، مارس، (للمنظمات والحكومات
.20، ص2010دمان ذبیح عاشور، شرح القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار الهدى، الجزائر، .2
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لیه، وذلك بنفسه واحترام ألزم القانون على الموظف العام القیام بالمهام الموكلة إ
.المواعید المقررة لمهامه

.واجب أداء الموظف لمهامه الوظیفیة بنفسه: أولا

إن من أولى الواجبات الوظیفیة للموظف هو الالتحاق بالوظیفة الموكلة له فإذا رفض 
یعد مرتكبا لخطأ تأدیبي وذلك یؤدي إلى عقوبة تأدیبیة، كما یمكن أن یعتبر ذلك إهمال 

كل موظف "أنه 06/03من الأمر 47/01صب، ولقد نص المشرع الجزائري في المادة للمن
".مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه

لقد ألزم المشرع الجزائري من خلال هذه المادة على الموظف مهما كانت رتبته أن 
حیاته، كما یتحمل الموظف كامل المسؤولیة ینفذ المهام المرتبطة بوظیفته وفي نطاق صلا

تجاه ما یقوم به من نشاطات أو أعمال في حالة ما إذا تجاوز أو أخل بالتزاماته المهنیة، 
1.حتى وإن كان ذلك الأمر صادر من رئیسه

ونظرا لمسؤولیة الموظف عن الأعمال التي یقوم بها طبقا للمهام الموكلة له، 
تحدید اختصاصات كل موظف وإحاطته علما بأي أداة قانونیة، اوجبالقانون على الإدارة 

ولیسالمقبول أن یتعذر الموظف بجهلة لاختصاصاته لكن تستطیع الإدارة تكلیف الموظف 
ان لم یدخل في اختصاصات أصلا متى اقتضت و بالقیام بأي عمل یستطیع القیام به،

2.الضرورة لذلك

. 20، ص2010دمان ذبیح عاشور، شرح القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار الهدى، الجزائر، -1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 47المادة .2

.46الرسمیة، العدد
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ان یقوم بنفسه  ولا یجوز ان یتنازل بعد هذا الواجب الشخصي حیث على الموظف 
في حالة ما إذا كلف الموظف غیره القیام بعمله في و عنه أو یوكله لغیره إلا بنص قانوني،

1.بالتالي تترتب عن ذلك مسؤولیتهو غیر الحدود القانونیة كان ذلك التصرف باطل،

أجاز له تقضي القاعدة العامة ان یمارس الموظف مهامه بنفسه إلا ان القانون 
تفویض مهامه لكن مع مراعاة  شروط التفویض، غالبا ما نجد ان القانون یحدد اختصاصات 

.كل موظف وذلك في الدستور أو في القانون أو اللوائح أو الأوامر  والتعلیمات الإداریة

واجب احترام مواعید العمل الوظیفي: ثانیا

ان احترام أوقات الدوام الرسمي تعتبر من أهم الواجبات التي یجب على الموظف 
الالتزام  بها فعمل الموظف العام محدد بساعات عمل معینة في الوظیفة  وهي مقررة بنص 

باستثمارها في العمل النشیط  والمثمر  وتقدیم الخدمات من الموظفقانوني، یلتزم خلالها 
2.اجل انجاز واجباته

یكفي وجود الموظف في مقر عمله في أوقات الدوام الرسمي، بل یجب علیه أداء و 
.عملهخلال هذه الأوقات، ذلك یعتبر التباطؤ بالقیام بهذا العمل إخلالا بهذا الالتزام

یتعین على الموظف الحضور،  والانصراف في المواعید المقررة للدوام الرسمي، فلا 
س المسؤول، ففي حالة التغیب بدون إذن یعتبر ذلك یجب ان یتغیب إلا بإذن من الرئی

3.إخلالا بواجبات الموظف

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزائريمبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاته على التشریع محمد أنس قاسم جعفر، -1
.14، ص1984الجزائر، 

.229، ص2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الإداريالقانون ماجد ارغب الحلو، .2
المطبوعات الجامعیة، محمود أنس قاسم جعفر، مذكرات في الوظیفة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان -3

. 193، ص1989الجزائر،
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تحدد مواعید العمل بالنسبة للموظفین العمومیین في الجزائربقرار من الوزیر المختص مع 
الموظف مجبر بالقیام بمهامه أثناء الدوام الرسمي،  كما انه یجوز تكلیف الموظف إنالعلم 

الرسمیة علاوة على الوقت الرسمي، إذا اقتضت مصلحة المرفق بالعمل في غیر الأوقات
1.ذلك

جواز تكلیف الموظف بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام، كان إنإلا 
الأصل الموظف حر التصرف في غیر الأوقات العمل أنمحل تحفظ بعض الفقهاء  وذلك 
یكلف الموظف خارج أننه لا یجب او ممارسة حیاته،و الرسمیة لراحته  وقضاء حاجاته،

2.أوقات العمل الرسمیة إلا في حالات الضرورة

واجب أداء الموظف العام واجباته بدقة  وأمانة:الفرع الثالث 

یجب على الموظف ان یمارس مهامه : "على06/03من الأمر41نصت المادة 
"بكل دقة وبدون تحیز

یعین فیها إلا لتوافر شروط عین الموظف في وظیفة، وحدد مسؤولیاتها  ولم
شغلالوظیفة ومن ثم لا یقبل منه عمل غیر دقیق، كما یجب ان یكون أمینا نزیها، یراعي 

یتخذ من العمل أنتقضي الدقة والأمانة من الموظف ذ، ضمیره ویحافظ على كرامة وظیفته
وان 3اتهموقفا إیجابیا ویقوم به من دون ان یطلب منه احد، طالما یدل في إطار اختصاص

.یقوم بعمله في وقته دون تأخیر الذي قد یترتب علیه ضرر الإدارة أو الغیر

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 189المادة -1
. 46الجریدة الرسمیة، العدد

.145، ص2009نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ،-2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقاته على التشریع الجزائريأنس قاسم جعفر، محمد . 3
.15ص .  1984،
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یطالب الموظف في أداء عمله بما یطالب الرجل العادي أنكما تستلزم الدقة والأمانة 
هو وإنمابه، ولا تنتهي مسؤولیته ببذل مستوى من الجهد والعنایة التي یبذلها الرجل العادي  

1. عنایة والدقة التي یبذلها الرجل الحریص الواعي، فلا یتخذ موقفا سلبیامكلف ببذل ال

یولي العمل الذي یقوم به العنایة الكافیة لتحقیق الغرض منه إنفعلى الموظف 
2.بصرف النظر عن الظروف التي أدت لإسناده إلیه

:كما یتضمن هذا الواجب الفرعي عدة واجبات متفرقة وهي

المطلوبة منه، وسرعته في أداء حاجات الموظفین المتعاملین منه حسن أداء الخدمة -
.بدون عراقیل

.عدم تلقي الرشوة من الغیر مقابل أداء أعماله-
عدم الاحتفاظ بأصل أیة ورقة من الأوراق الرسمیة لنفسه أو نزعها من الملفات -

.المخصصة لحفظه
مه، مما یشكك حول أمانته لا یقبل بهدایا أو مكافأة أو عمولة، بمناسبة قیامه بمها-

.ونزاهته واستغلاله لوظیفته
توجد بعض الأعمال الاستثنائیة لا یختص بها موظف بذاته أو تتجاوز قدرة المختص -

یتعاون مع زملائه بقدر الإمكان لسیر أنبها، لذا من الواجب على كل موظف 
3.العمل وخاصة تلك الأعمال العاجلة التي تستوجب لتامین سیر العمل

. 1989،الجزائرالطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، مذكرات في الوظیفة العامة، محمد أنس قاسم جعفر، -1
.193ص

. 146، صنواف كنعان، المرجع السابق-2
ص . 2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر ،01، الجزء النظریة العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، . 3

475.
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واجب الموظف لا یقتصر على أداء الواجبات العاجلة اللازمة أنوأخیرا یجب العلم 
الأعمال في الوحدة الإداریة مرتبط بعضها البعض  إنلتامین سیر العمل وتنفیذ الخدمة، ذلك 

.والتقصیر في تنفیذ بعض الأعمال یؤدي إلىاضطرابها

التحفظواجب الطاعة في التعامل وواجب : المطلب الثاني 

طبقا لتسلسلالإداري فإننا نجد رئیس ومرؤوس، نجد انه یجب على هذا الأخیر إطاعة 
الرئیس والولاء له، وكذا یجب التحفظ وعدم التكلم في أمور خارج إطار العمل واحترام مكان 
العمل ولهذا قسم هذا المطلب إلى واجب الطاعة في الفرع الأولوواجب التحفظ أثناء ممارسة 

.في الفرع الثانيلمهامه 

واجب الطاعة: الفرع الأول

یكون الهیكل الإداري لكل وحدة إداریة في صورة أنتقتضي قواعد التنظیم الإداري 
تدرج هرمي، وان یكون تنظیم الموظفین العمومیین في صورة سلم إداري یخضع فیه 

المرؤوس للرئیس ویجب على الرؤوس فیه طاعة رئیسة

سلطة الدولة ومؤسساتها، كما أوجبه القانون بإحترامناء الحیاة المهنیة یلتزم الموظف العام أث
.على طاعة رؤسائه

تعریف واجب الطاعة:أولا 

:مدلولین الواسع والضیقإلىانقسم الفقه بشان تعریف واجب الطاعة 

1:المدلول الواسع

. 40، ص1988، دار النهضة العربیة، القاهرة ،طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیةمحمود عبد الحمید أبو زید، -1
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AUBYوGO THE TIMEفمن الفقهاء الذین عرفوا الطاعة بمعناها الواسع تجد 

بحیث یقصد بها بأنها احترام الشرعیة والنصوص الدستوریة والتشریعیة بوجه DUGUITو
.عام

فتقول الأستاذة كاترین أن طاعة الرؤساء هي النتیجة المنطقیة التي یلتزم بها كل 
مواطن،حتى الذین هم على رؤوس السلطة، وهو احترام القانون فدور السلطة الرئاسیة لا یزید 

1.تعلیمات مطابقة للقانون والعمل بمقتضاهفي كونه إعطاء 

الذي یغرف الطاعة ویحصرها في الخضوع لأوامر الرؤساء فحسب، ومن : المدلول الضیق
"SALAR" الفقهاء الذین عرفوا الطاعة بمدلولها الضیق نجد

نجد الدكتور عاصم أحمد عجیلة الذي یرىأن تعریف الطاعة بالمعنى الضیق یتماشى 
الواقعي والحقیقي للطاعة في نطاق الإدارة، ذلك أن طاعة القانون أو النصوص مع المعنى 

الموظف وغیر الموظف،واستطرد بأن التعریفات السابقة لواجب .... التشریعیة أمر یستوي 
الطاعة تناسب عنصرا هاما استقر علیه الفقه والقضاء والمتمثل في احترام الرؤساء، وعلیه 

على أنه امتثال الموظف لأوامر الرؤساء واحترامهم في نطاق فهو یرى في واجب الطاعة
2.الوظیفة العامة

یبدو أن ما ذهب إلیه دكتور عاصم أحمد علجیة في تعریفه لواجب الطاعة هو المقصود، 
حیث أنه یلم بجوانب الطاعة الرئاسیة ومطبقا المعنى الحقیقي والعلمي للطاعة في نطاق 

3.عمومیة، ذلك أن الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإداريالإدارة العامة والوظیفة ال

. 41المرجع نفسه، ص-1
، دراسة مقارنة، الطبعة الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامةمحمد مختار محمد عثمان، -2

. 95، ص1973ن ،.ب.الأولى، دار الفكر العربي، د
، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة واجب الطاعة في الوظیفة العمومیةدرویش عبد القادر، -3

. 16، ص2008- 2007الحقوق، 
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وبذلك یمكن أن نلخص بالقول إلى أن طاعة الرؤساء تقتصي من الموظف إلى 
جانب تنفیذها یصدرونه إلیه من أوامر، احترامه لهم بالقدر الذي یجب أن یسود بین الرئیس 

1.لاحتراموالمرؤوس، فیستحق بذلك الموظف الجزاء إذا ثبت أن أخل بواجب ا

مضمون واجب الطاعة: ثانیا

:یخضع واجب الطاعة إلى قیود هي بمثابة ضوابط نظامه له، أهمها

.مبدأ الشرعیة الذي یعتبر من أهم وأبرز القیود التي ترد على سلطات الرئیس الإداري

وتعتبر طاعة الرؤساء من أهم الوجبات التي تقع على عاتق الموظفین وذلك لأن 
سیة في مظاهرها المختلفة، یمارسها رؤساء لهم من أقدمیتهم في الخدمة مما السلطة الرئا

یجعلهم أكثر إدراكا للعمل وحاجاته ،

الرئیس أنوبالتالي أكثر درایة وقدرة على مواجهة  وحل مشاكل، وذلك فضلا عن 
هو المسؤول الأول عن سیر العمل في الوحدة التي یرأسها، فالطاعة في هذا المجال أمر 

ملیه طبائع الأمور  والطاعة تحقق وحدة الجهاز الإداري الذي یقوم على أساس التدرج ت
2.الهرمي والذي یفترض في القمة وجود رئیس واحد

ولفكرة التدرج أهمیة بالغة فهي التي تخلق التمایز بین طبقتي الرؤساء أو المرؤوسین  وتبرز 
ترف بها للرؤساء الإداریین ینظمها علاقة  والتبعیة  والسلطة الرئاسیة، وهي ضمانة مع

القانون فیوفر وحدة العمل  واستمراره،  وإذا كانت السلطة الرئاسیة هي الوجه المقابل للتبعیة 
الإداریة إلا ان هذه السلطة لا یمكن ان تكون مطلقة، فنطاقها مقصور على ما یتعلق 

.16المرجع نفسه، ص-1
. 232-231، ص2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، القانون الإداريماجد ارغب الحلو، -2
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وظف مثلا، إلاإذا كانت بالعمل، فهي لا تمتد خارج تطاق الوظیفة، كالحیاة الخاصة للم
1.الحیاة الخاصة وظروفها تنعكس على عمل الموظف فحینئذ تمتد إلیها

:ویمكن تقسیم هذا التدرج إلى

:سلطة الرئیس على شخص مرؤوسیه -1

وهي تلك السلطة التي تخول للرئیس الحق في تعیین مرؤوسیه  ونقلهم وترقیتهم  
هي اختصاص یمارسه وإنماأوامتیاز للرئیس،  وتأدیبهم،  وما دامت هذه السلطة لیست حقا

2.في حدود القانون

یتظلم إداریا من قرارات الرئیس  وان یطعن فیها قضائیا وذلك أننه من حق المرؤوس إف
هي صدرت على غیر مقتضى القوانین  واللوائح، أو كان فیها انح ارف السلطة لتحقیق إن

3.مقاصد غیر مصلحة العمل

:على أعمال مرؤوسیه سلطة الرئیس -2

إلى جانب ما یتمتع به الرئیس الإداري من سلطة على شخص المرؤوس فانه یمتلك سلطة 
أخرى تتعلق بأعمال، هذه السلطة تشمل سلطة الرئیس في توجیه مرؤوسیه، وسلطة في 

. الرقابة والتعقیب

وتعلیمات وتتمثل هذه السلطة فیما یختص به الرئیس من إصدار أوامر : سلطة التوجیه
داخلیة ومنشورات وكتب دوریة، والتوجیه قد یكون كتابة أو شفاهه وعلیه فالمرؤوس ملزم 

.باحت ارمها، فإذا تصرف على غیر مقتضاها فإنه یعرض نفسه للمؤاخذة التأدیبیة

عة الجزئر بن یوسف بن خدة، كلیة مذكرة ماجستیر، جامواجب الطاعة في الوظیفة العمومیة،درویش عبد القادر، -1
. 34ص، 2008- 2007الحقوق، 

. 37ص، .1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر ،الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائرأحمد بوضیاف، -2
. 16، ص1989، الطبعة الأولى، مكتبة المدرسة، دار الكتاب، بیروت، مبادئ القانون الإداري الجزائريصالح فؤاد، -3
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وهي الإجازة أو المصادقة، التعدیل، الإلغاء، السحب، والحلول ،فهي :سلطة الرقابة والتعقیب
تحقیق من مطابقة أعمال المرؤوس لأحكام القانون، وإرجاع تصرفات المرؤوس ترمي إلى 

1.إلى حكم القانون واللوائح إن هي خرجت علیها

مضمون احترام الرؤساء إذ یجب على المرؤوس أن یوقر رؤسائه ویلزم الأدب واللیاقة 
تي هي أحسن، وحسن الخلق في مخاطبتهم وفي الالتقاء بهم أثناء العمل، وأن یجادلهم بال

فإذا خرج عن واجب اللیاقة في مخاطبة رؤسائه فإنه یكون مستحقا للجزاء التأدیبي، وهذا ما 
یجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في " 06/03من الأمر 52نصت علیه المادة 

فسیخلص منه واجب الطاعة ولكن طبیعته هي "  علاقة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه 
2.واجب التحفظ

.موقف المشرع الجزائري من واجب الطاعة: ثالثا

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة أشار إلى هذا الواجب 06/03من الأمر 
یجب على الموظف في إطار تأدیة مهامه " منه 40من خلال ما یستخلص من نص المادة 

ها، فضلا عن ما أشارت احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للتنظیمات المعمول ب
52.3علیه المادة 

لذلك فهو مطالب بالالتزامبطاعة الأوامر الصادرة له من رئیسه المباشر، فلا ینبغي 
على الموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر غیر مشروعة، وبطبیعتها إلحاق 

بحسن سیر المرفق الضرر الجسیم بالمصلحة العامة، ویترتب عن تنفیذها المساس الخطیر 

. 72ط، ص.س.، دار ریحانة، الجزائر، دالوجیز في القانون الإداريبوضیاف عمار، -1
.35، صالسابقدرویش عبد القادر، المرجع . 2
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 52و40المواد .3

.46الجریدة الرسمیة، العدد
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العام أو من شأنه دفع الموظف المرؤوس إلى ارتكاب مخالفة جزائیة أو إلى تعسف، 
1.فمخالفة الموظف للطاعة أوامر رئیسه لا یتم إلا في مثل هذه الحالات القصوى

وهذا ما یستنتج منه أن المشرع الجزائري الذي رتب مسؤولیة الإدارة والرؤساء 
أعمال وأخطاء الموظفین المرؤوسین قد أخذ بنظریة الانضباط في الإداریین المختصین عن

تحدید مدى التزام الموظف العام بطاعة أوامر رئیسه غیر المشروعة فهو یعطي الأولویة 
لقاعدة طاعة أوامر وتعلیمات السلطة الإداریة الرئاسیة على واجب طاعة واحترام القانون، 

نیة لقاعدة عدم مسؤولیة الموظفین المرؤوسین عن الأعمال وهذا ما یعتبره إقرار النتائج القانو 
والأخطاء التي یرتكبونها  تطبیقا وتنفیذا للأوامر الرئاسیة الصادرة إلیهم من السلطات الإداریة 

2.المختصة

واجب التحفظ : الفرع الثاني

كانت الجهود المبذولة منذ مدة طویلة لتعریف واجب التحفظ مجرد عنوان یثار في 
نقاش القانوني وترجع صعوبة وضع هذا التعریف إلى اختلاطه مع واجبات أخرى وهي ال

الالتزام بالتطابق، الالتزام بالسریة، التدرج التسلسلي، كما أن مسألة تعریف هذا الواجب بقیت 
شائكة وإن كانت محل استعمال من طرف القاضي الإداري الفرنسي هذا الأخیر الذي اكتفى 

1.ثل ما فعل واجب الحیادبتبیان خصائصه م

وقد جعل المشرع الجزائریالالتزام بالتحفظ من الواجبات الأساسیة الملقاة على عاتق 
الموظف یجب علیه أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز كما أنه مطالب وفق المادة 

بتجنب كل فعل یتنافى وطبیعة مهامه ولو كان 06/03من قانون الوظیفة العمومیة 42

، دیوان الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم، -1
. 302ص، .2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

. 442، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیةعوابدي عمار-2
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ذلك خارج الخدمة كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال سلوك لائق ومحترم فالموظف 
مطالب أیضا بالتعامل بأدب واحترام في علاقته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه كما جاء 

من نفس القانون ما یلي كما أنه مطالب في إطار التعامل مع مستعملي 52نص المادة 
من قانون 53اقة ودون مماطلة وهذا ما نصت علیه المادة المرفق العام بالتحلي باللب

1.الوظیف العمومي

وفي مقابل نقل حدة الالتزام بالتحفظ عما یتصرف الموظف في إطار مهمة نقابیة 
على أن لا یبالغ في ذلك تفادیا لمساس بهیبة المرفق الذي یعمل به الموظف مطالبه حق 

ظ كرامته وكرامة  الوظیفة التي یشغلها أي تجنب خارج الخدمة بالتحلي بسلوك حمیدة تحف
2.كل فعل

یتنافى مع طبیعة مهامه ولوكان ذلك خ ارج الخدمة وبمعنى أخر الاتسام في كل الأحوال 
3.من قانون الوظیفة العمومیة42بسلوك لائق ومحترم وفقا لمضمون نص المادة 

كما یعتبر للتحفظ واجب مستمر وذلك من خلال الالتزام به قبل الالتحاق بالوظیفة 
العام، حتى بعد انتهاء الوظیفة العمومیة، كما یتمیز هذا الواجب بالمرونة، فیعرف حالات 

4.مشددة وأخرى محققة في الالتزام به

:  ها على سبیل المثالولقد اعتبر القضاء الإداري عدة حالات مخلة بواجب التحفظ بذكر من

. انعدام السلوك المشرف-

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر53و52المواد -1
.46العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد

، كلیة الحقوق الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائرالموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في فیرم فاطمة الزهراء، . 2
. 44، ص2003-2004

. 330-392مقدم، المرجع السابق، صسعید -3
. 50فیرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-4
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. المساس بسمعة الإدارة وشرف المؤسسة-
. المشاركة الفعلیة في المظاهرات غیر مرخص لها-
. سیاسي، توزیع المنشورات لهذا الغرضإضرابالتحریض وقصد المشاركة في -
1.نشر رسوم مسیئة بصورة رئیس الجمهوریة-

ة العلیا یطغى الإخلاص عن في المناصب الإداریونلاحظ أنه بقدر ما نرتقي 
،ویجب أن یكون هذا الإخلاص للأمة والنظام السیاسي للدولة وللحكومة وللرؤساء التحفظ

الإداریین من خلال موقفهم بحیث تكون له مصلحة وطنیة واتجاه سیاسي لا یخالف الاتجاه 
.السیاسي للحكومة

ه الخاصة كما یشاء، لكن یفرض علیه عن یستطیع الموظف العام من حیث تنظیم حیات
كل ما من شأنه المساس بسمعته الشخصیة والوظیفة، كونه موظف لذلك وجب علیه الابتعاد 

. عن ما یضر شرف الدولة وهیبتها 

الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنة : المبحث الثاني

ضاء مؤسسةأو أخلاقیات المهنة هو علم الواجبات المعنویة التي تفرض على أع
تنظیم ما، بمعنى حمایة اجتماعیة ملتفة حول مشروع مشترك، وبعبارة أخرى ممارسة المهام 
وحق قوانین الشرف والاستقامة والنزاهة علاوة على الالتزام بالكتمان والسر المهني، كما 
یشترط في الموظفین من جهة أخرى الحفاظ على كرامة الوظیفة والاتصاف بالسلوك 

.الحمیدة

تم التطرق فیه إلى واجب : المطلب الأول:وبهذا تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
ندرس الاستقامة والنزاهة : الإخلاص المهني وحفاظ على السر المهني،والمطلب الثاني

. والمحافظة على كرامة الوظیفة
، دار هومة للطباعة الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي، -1

. 308ص، .2010والنشر والتوزیع، الجزائر ،
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واجب الإخلاص المهني والولاء والحفاظ على السر المهني : المطلب الأول

ط الوظیفة العمومیة إلى حد كبیر بشعور الانتماء الوظیفي وذلك أن ملازمة ترتب
الفرد للمهام التابعة للمرفق العام وما تقتضیه متطلبات وسلوكیات، وكذلك الالتزام بالولاء ففي 
الدول الدیمقراطیة یتجسد في احترام الدستور، كما أن الموظف العام بحكم وظیفته یطلع على 

. لومات التي تخص وظیفته، وجب علیه  المحافظة علیهاالحقائق والمع

ومنه سوف یقسم هذا المطلب إلى واجب الإخلاص المهني والولاء في الفرع الأول،  
1. والحفاظ على السر المهني في الفرع الثاني

الإخلاص المهني والولاء في الخدمة العمومیة: الفرع الأول

الإخلاص المهني : أولا

الموظف العمومي یجب أن یكون مدركا وعاقلا على حجم المسؤولیة الملقاة على 
: عاتقه من قبل السلطة العمومیة، تظهر من خلال سلوكیات وتصرفات كما یلي

. وعیا كاملا بأهمیة الوحدة الوطنیة•

. تقبلا صادقا وتشبعا واضحا بمبادئ التسییر العمومي•

. ذات المنفعة العامةاستعدادا طبیعیا للخوض في القضایا•

. حرصا یمیز مساندة كل مبادرة تخص مستقبل الوطن•

إلا أن التشبع بثقافة الم رفق العام على المصالح الشخصیة فهو یقتضي بضرورة إعلاء 
الصالح العام على المصالح الشخصیة فهو یقتضي إرادة مخلصة في العمل على إرضاء 

. 280هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص-1
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جیات المواطنین الأمر الذي یستدعي مقاومة كل المستفیدین من الخدمة العمومیة وسد حا
.التصرفات التي من شأنها أن تمس بمصداقیة الدولة وكرامتها

واجب الولاء : ثانیا
:  إن هذا الواجب یظهر من خلال الوفاء للنظام والوفاء للحكومة

:  الوفاء للنظام-1
اختیار الموظف بدایة تشیر إلى هناك من یرى بأن أساس هذا الواجب یتمثل في أن 

العام لخدمة الدولة یقتضي منه القیام بكافة أعمالها، وتبقى أفكار النظام السیاسي السائد 
1.فیها، ومن ثم فهو ملزم بالتفاني والإخلاص للسلطة السیاسیة

على الموظف واجب الإخلاص " بقولها 06/03من الأمر 40وهذا ما جاء في نص المادة 
2"ل التقید بالدستور والمبادئ التي یكرسها للدولة ومؤسساتها من خلا

فهناك من یرى أن اختیار الموظف خدمة الدولة لا تنفي صفته كمواطن فلا مانع من 
أن یستعمل وسائل التعبیر المختلفة لإبداء رأیه حول المسائل التي قد تتعارض حتى مع 

3.النظام والحكومة القائمة شریطة أن تكون في حدود القانون

الذي یختلف حسب طبیعة النظام " الإخلاص" اء للنظام یتجسد في یمین فالوف
السیاسي السائد، فقد یكون للدستور أو الأمیر أو الملك رئیس الدولة حیث كان یغلب علیه 
طابع مهني أكثر منه سیاسي، فكان یزرع في الموظفین روح الالتزام بالأداء الحسن للمهام 

.الوظیفیة المنوطةبهم

. 31فیرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-1
، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 40المادة -2

. 46الرسمیة العدد
60سعید مقدم، المرجع السابق، ص-3
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النظام الجزائري یلزم بعض الفئات دون الأخرى بأداء هذا الیمین حیث یعد شرطا أولیا 
للالتحاق ببعض الوظائف كوظیفة القضاء، نشیر هنا إلى أن إلغاء هذا الیمین لا یعني 
تراجع الدولة عن اشتراط الوفاء والإخلاص للنظام حیث یمكنها سن النصوص قانونیة 

1.لحمایة هذا الالتزام

:  لوفاء للحكومةا-2

إن تولي الوظائف العامة عموما یرتبط بالوضع السیاسي السائد هذا الأخیر الذي یمثل 
أحد جوانب المحیط الاجتماعي للنظام الإداري في الدولة، فالوظیفة الحكومیة أیا كان نوعها 

تي هي قبل كل شيء ممارسة لجزء من النشاط الحكومي كما أنها تدخل في إطار الإدارة ال
2.تمثل جزءا أساسیا من التكوین الحكومي للنظام السیاسي

كما أن هذا الواجب یخص بشكل كبیر ذوي الوظائف العلیا الذین یمثلون سیاسة الدولة، 
بعة لها في نطاق الوظیفة حیث یجب احترام الدولة والدستور وجمیع الهیئات التا

ة والذي یتعین علیه أن ینتهج مسلكا ،ویتابع هذا الالتزام الموظف في حیاته الخاصوخارجها
3.مطابقا لهذا الولاء كعدم مهاجمة نظام الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو إهانة العلم

الحفاظ على السر المهني : الفرع الثاني

عدم إفشاء السر المهني : مضمون: أولا

تعرض على الموظف بسبب وظیفته الكثیر من القیود لتي تمس حیاته الخاصة،
فالموظف هو واجهة الدولة أمام المجتمع، وتعتبر الأخلاقیات الوظیفة المتمثلة في الواجبات 

. 32فیرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص. 1
. 143، ص1990، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،التنظیم الإداري للوظیفة العامةجمال الدین سامي، . 2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة محاضرات في الوظیفة العامةبدري مباركة، .3
. 80ص، . 2014/2015،
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الوظیفیة الأساس القانوني تقوم علیه الإدارة العامة للدولة والمنصوص علیها في الأمر 
. ، ومن بین هذه القیود عدم إفشاء السر المهني والمحافظة علیه06/03

یجب على الموظف الالتزام "من نفس الأمر 48ادة هذا ما أكدت علیه نص الم
بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أي وثیقة بحوزته أو أي حدث أو جبر علم أو 
اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ماعدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة، ولا یتحرر الموظف 

1. لةمن واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة المؤه

ویهدف هذا الالتزام إلى حمایة مصالح الأفراد سواء المنتفعین بخدمات المرافق 
العامة أو الموظفین أنفسهم، لذلك یحضر إفشاء كل المعلومات مهما كانت طبیعتها المصرح 
بها من طرف الأفراد المعنیین إلى الموظفین المؤهلین لتلقي هذه المعلومات كالقضاة 

ابلات مثل الملف الطبي والمعلومات المتعلقة بأسماء وعناوین والأطباء والممرضات والق
المرسلین ،الاطلاع على مضمون المراسلات أو إتلافها أو كشف محتوى، أي مادة أودعت 
لدى مصلحة لبرید أو إفشاء فحوى المكالمات الهاتفیة، وكذلك یتعلق بالملف الشخصي 

.للموظفلدى المصلحة والملف التأدیبي

شرع إلى ابعد من ذلك، وذلك بالالتزام الموظف العام على السهر لحمایة كما ذهب الم
الوثائق الإداریة، وعدم إخفائهاأو تحویلها أوإتلاف المستندات والملفات أو الوثائق الإداریة، 

.06/03من الأمر49وهذا ما أكدته المادة 

لاختلاف حیث لم یتوصل الفقه إلى وضع تعریف، جامع ومانع للسر المهني، وذلك
وجهة النظر مختلف النظریات التي حاولت تعریفه، لكن یمكن تعریفه بالجمع بین كل هذه 

، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 48المادة . 1
.46الرسمیة العدد
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النظریات بالقول انه، كل معلومة أمر یصل إلى علم الموظف أثناء تأدیة لوظیفته أو اؤتمن 
1.علیه، وكان في إفشائهإضرارا بصاحبه

عنه حالات الإفشاءالإلزامي والجزاءات المترتبة : ثانیا 

: یكون مضطر لإفشاء السر المهني وهيأنهناك حالات یمكن للموظف 

إحاطة النیابة العامة بالجنایات والجنح التي ترتكب طبقا للأحكام قانون الإجراءات •
.  الجزائیة

.  لا یشكل واجب المحافظة على سر المهني عائقا أمام تحقیق العدالةأنیجب •

تخص موظف یتبعها لصالح إدارات أخرى عملا یجوز للإدارة الإدلاء بمعلومات•
2.بمبدأ وحدة الإدارة

.  سنة15حالة التبلیغ عن الجرائمأو التعذیب المسلط على القصر اقل من •

الاجتهاد أمام القضاء في المسائل الجنائیة إلاإذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع •
. طبي

. حالة الحصول على الوثائق المكملة للملف الإداري للموظف•

تبلیغ القاضي الإداري المعروض علیه النظام أو القاضي العادي المعروض علیه •
3.النزاع، كافة المستندات والوثائق الضروریة للحكم في القضیة

الجزاء المترتب عن إفشاء السر المهني : ثالثا

، دیوان الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةسعید مقدم، -1
. 309، ص.2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريـكمال رحماوي، -2
. 77-76، ص2006الجزائر، 

. 78- 77بدري مباركة، المرجع السابق، ص. 3
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بهذا الالتزامتأدیباجزائیا إذا كان القانون یعتبره جریمة یسأل الموظف في حالة الإخلال
، إذا ترتب أضرارا مادیة أو معنویة بسبب ذلك، ویجوز استثناء التحرر )ومدنیا(معاقب علیها

من هذا الالتزام إذ نص القانون صراحة على ذلك، وإذا ما استدعت ضرورة المصلحة 
1. وبترخیص مكتوب من السلطة الإداریة المختصة

حدد المشرع الجزائري واجبات الموظف المهنیة والأعمال المحظورة علیه بصفة عامة 
دون أن یحددها على سبیل الحصر، غیر أن العقوبات التأدیبیة أوردها المشرع على سبیل 

. الحصر

نظرا لحاجة الدولة الجزائریة إلى موظفین أكفاء یقدرون الصفة التي یتمتعون بها ویحترمون 
. نزاهة الوظیفة وذلك لإعادة بناء المؤسسات الإداریة على أساس سلیم

وعلیه یكون الموظف العمومي محلا للمسائلة متى اعتدى على الحقوق والحریات 
من قانون العقوبات الجزائري 301علیه المادة المحمیة دستوریا وقانونیا وهذا ما نصت 

دج الأطباء 5000إلى 500أشهر وبغرامة من 06یعاقب بالحبس من شهر إلى " بقولها 
والقابلات وجمیع الأشخاص المؤسسین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة والصیادلة 

الات التي یتوجب علیهم القانون أو المؤقتةعلى أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الح
2.إفشاؤها

. الاستقامة والنزاهة والمحافظة على كرامة الوظیفة: المطلب الثاني

إن صفة الموظف العام باعتباره ممثلا للدولة تفرض علیه التزامات مهنیة وأخرى 
دقة أخلاقیة كما أن علاقته مع المستفیدین من خدمات الإدارة تقتضي منه أداء واجباته بكل

. 315سعید مقدم، المرجع السابق، ص-1
، والمتضمن قانون 1996یونیو 08، الموافق لـ 1386صفر 18، المؤرخ في 66/156من الأمر 103المادة . 2

.1966یونیو 10، الصادرة في 49العقوبات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
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وأمانة وأن یكون ذا ضمیر وأن یحافظ على كرامة وظیفته، وهذا ما سوف یتم التطرق إلیه 
في الفرع الأول الاستقامة والنزاهة وفي الفرع الثاني المحافظة على كرامة الوظیفة وفي الفرع 

. الثالث عدم استغلال نفوذ الوظیفة

واجب الاستقامة والنزاهة: الفرع الأول

واجب من خلال مدى تحلي الموظف العام الصدق والأمانة من جهة یظهر هذا ال
ومدى احترامه لمبدأ المساواة في التعامل مع المستفیدین من خدمات الإدارة من جهة أخرى، 
ویتمثل أساس هذا الواجب في تخصیص الموظف كل وقته وجهده للوظیفة العامة فهو ملزم 

ف لمصلحته الشخصیة، ویدخل ضمن هذا بالحرص على أدائها كما لو كان یقوم بوظائ
الواجب سرعة أداء حاجات المواطنین المتعاملین مع الموظف العام وعدم وضع العراقیل 
دون سبب مشروع فهو ملزم بالنزاهة تجاه كافة المنتفعین من خدمات الإدارة وعدم التعسف 

1.في حق الغیر وإلا تعرض لعقوبات تأدیبیة جزائیة

الموظف لا یقتصر على واجب الامتناع على أداء الأعمال المحظورة فالمطلوب من 
قانونافحسب بل علیه أن یتحلى بالصدق والاستقامة التي تجعله في مأمن عن كل شبهة أو 

" على أنه 06/03من الأمر 41حیث نصت المادة . سوء ظن یمسان بسمعته وحریته
2.''تحیزیجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون 

. 37فیرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-1
، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 41المادة . 2

.46میة ،العدد الرس
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القاضي أو رجل " من قانون العقوبات الجزائري على أنه 132كما نصت المادة 
الإدارة الذي یتحیز لصالح أحد الأطراف أو ضده یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 

1". دج1000إلى 500سنوات وبغرامة من 

تكرس واجب وكلیهما كان الحال فإن معظم القوانین الأساسیة للوظیفة العمومیة
: النزاهة توجب علیه، ویتعلق الأمر بصفة عامة بالأعمال والمواقف التالیة

ویقصد عدم تحیز الموظف في معاملاته للغیر على أساس أرائهم ومعتقداتهم : التحیز. 1
أي ضرورة تجرده من كل الأحكام المسبقة عند تعامله مع المنتفعین من خدمات المرافق 

41هم جمیعا بالتساوي وفق نفس الشروط وهذا ما أكدت علیه المادة العامة لأنه في خدمت
.من نفس الأمر

حیث لا یجوز للموظف أن یطالب عطیة أو وعدا أو یتلقى : الرشوة واستغلال النفوذ. 2
.هبةأو أیة منافع أخرى

حیث نصت 06/03من الأمر 54هذا المبدأ أقره المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
یمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائریة، طلب أو اشتراط أو استلام هدایا " على 

أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص أخر مقابل 
2''تأدیة خدمات في إطار مهامه

یفة التي والرشوة بمعناها القانوني العام تعرف بأنها اتجار الموظف العام بأعمال الوظ
.یتعهد إلیه القیام بها للصالح المرفق العام، وذلك لتحقیق مصلحة خاصة له

یونیو 10، الصادرة في 49، الموافق الرسمیة، العدد 1986صفر 18، المؤرخ في 66/133، من الأمر 132المادة  -1
.1966

، والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر 54المادة . 2
. 46الرسمیة، العدد 
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من قانون العقوبات تعریف المستغل للنفوذ وهو كل شخص 128ولقد تناولت المادة 
. یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو تلقي هبة

. أو یحاول الحصول على أي من ذلك أو یستصدره ویشغل بذلك نفوذ حقیقیا

32وجاء المادة 01-06من قانون الوقایة من الفساد 32كما تم تحریم النفوذ المادة 
1000.000.دج إلى200.000سنوات، وبغرامة من 10یعاقب بالحبس من سنتین إلى " 

1"دج 

أخلاقي، إذ وفي غیاب الرقابة ینقل الموظفین كما أن استغلال النفوذ سلوك غیر 
العمومیین مواقعهم وصلاحیاتهم في ابتزاز المواطنین للحصول على مكافآت غیر قانونیة 

2.دون اعتراض الأفراد خوفا من معاداة موظفي الحكومة والتعرض للأذى الشخصي

لنهب وتحویل یعتبر اختلاس الأموال والنهب وتحویل الممتلكات  وا:اختلاس الأموال.3
الممتلكات العمومیة أو الخاصة، جنحة یعاقب علیها إداریا وجزائیا، من ذلك قیام 
الموظف ،أو المحاسب العمومي أو أحد مساعدیه بإتلاف أو تحویل عقد أو سند أو 

مع الأخذ بعین الاعتبار أي موضوع " مستندات أو عقود" أموال عمومیة أو خاصة 
3.أخر سلم له

ن الاستلام التعسفي ثم بلا علم الشخص المتضرر أو بالرغم من حق كما یعتد بكو 
.125إلى 119برضاه تناول قانون العقوبات الجزائري جنایة الاختلاس والغدر في  المواد 

، 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة، العدد 2006فیفري 20، المؤرخ في 06/01الأمر رقم . 1
.2006

. 286هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص-2
. 308سعید مقدم، المرجع السابق، ص-3
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المحافظة على كرامة الوظیفة : الفرع الثاني

وذلك بأن یسلك الموظف في تصرفاته مسلكا حسنا داخل العمل وخارجه بما 
یجب على " 42الاحترام الواجب والمتفق مع ضفته كموظف، حیث تنص المادة یتفقو 

الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه، ولو كان ذلك خارج الخدمة كما یجب 
.علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق محترم

ن نوع واجب الحیاة الخاصة النظیفة الذي یعد الالتزام م" وبذلك یشمل هذا الواجب 
خاص لیس له علاقة مباشرة بأداء العمل لأنه وإن كان الموظف له الحق، أن یعیش حیاته 
الخاصة، إلا أن هذه الأخیرة تنعكس على حیاته الوظیفیة وتؤثر فیها لذلك یجب على 
الموظف أن یبتعد عما یحط من كرامته ویسيء إلى سمعته خارج نطاق الوظیفة، فیحظر 

1.نافیة للأخلاق وضرورة الابتعاد عن مواطن الرتبة والشبهاتعلیه القیامبتصرفات م

یحب على الموظف أن یحافظ على كرامته الوظیفة العامة طبقا للعرف العام، وان 
یسلك في تصرفاته مسلك یتفق والاحترام الواجب والمتفق مع صفته كموظف عام، بما 

2.تفرضه هذه الصفة من نزاهة وموضوعیة وحیادیة

المحافظة على كرامة الوظیفة أیضا التزام الموظف العام بارتداء اللباس النظامي وتقتضي 
الذي یعكس ضرورة الإدارة، ویهدف إلى المحافظة على احترامها كالتزام القضاة بارتداء 
الجبة التي تتضمن الإشارة إلى الرسمیة أثناء الجلسات العمومیة والاحتفالیة، وكذا التزام 

3.اء اللباس الرسمي أثناء ممارسة المهامرجال الأمن بارتد

.78بدري مباركة، المرجع السابق، ص. 1
. 174، ص2006، دار النهضة العربیة، القاهرة ،العامة  دارسة مقارنةالوظیفة شریف یوسف حلمي خاطر، -2
، مذكرة شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم المركز القانوني للموظف العام في التشریع الجزائريشنة زواوي، -3

. 276، ص2006السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر ،
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كما یجب على الموظف العام الامتناع عن بعض التصرفات التي تسيء إلى 
:  سمعته وكرامته حتى ولو أتاها بحس نیة ومنها ما یلي

لا یجوز للموظف أن یحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمیة أو نزع هذا الأصل 
من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصیا 

. لا یجوز أن یخالف إجراءات الأمن العام والخاص التي یصدر بها قرار السلطة المختصة

أي عمل آخر یؤدیه بالذاتأو لا یجوز للموظف أن یجمع بین وظیفته وبین •
بالوساطةإذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظیفة أو كان متفق مع 

.مقتضیاتها

یجوز للموظف أن یؤدي أعمالا للغیر بأجر أو مكافأة ولو في غیر أوقات العمل •
الرسمیة إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك یجوز أن یتولى الموظف بأجر 

أعمال القوامة أو الوصایة أو الوكالة عن الغائبین أو المساعدة القضائیة إذا مكافأة 
كان المثول بالوصایة أو القوامة أو الغائب أو المعین له مساعد قضائي ممن تربطهم 

1.به صلة قرابة أو نسب لغایة الدرجة الأربعة

أخلاقیة حتى وسط یحظر على الموظف القیام ببعض التصرفات الأخرى یمكن اعتبارها 
. أسرته،كشرب الخمر، لعب القمار، وعدم احترامه للقیم الدینیة السائدة في المجتمع

كما تمتد إلى مركزه في الأسرة والمجتمع لأنه لن یستطیع القیام بأعباء المنصب إذا فقد 
ب الهیبة بین زملائه، فكثیرا ما یضطر بعض رجال الإدارة إلى الاستقالة بسبب فضیحة تنس

. 176شنة زواوي، المرجع السابق، ص-1
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إلى زوجته أو أحد أفرادأسرته المقربین، ولكن یعتبر هذا مغالاة، لأن المسألة لا تتم إلا عن 
2".كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَة" لذلك في قوله عز وجل1الأعمال التي یرتكبها،

إن الحكمة من هذا الواجب، أن یظل الموظف موضع الثقة والاعتبار في المجتمع، 
ى إشاعة الطمأنینة في نفوس الأفراد حتى لا تتدخل الأهواء الشخصیة في مما یساعد عل

3.العمل ،مما لا یؤثر على سمعة الوظیفة وبالتالي الصالح العام

. 214محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص-1
. 38سورة المدثر، أیة -2
. 234ماجد ارغب الحلو، المرجع السابق، ص-3
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: الثانيخلاصة الفصل 

نصت القوانین مجموعة من الواجبات للموظف، بعضها إیجابي ویقتضي الأعمال 
. معینة وبعضها سلبي یلتزم من خلالها بالامتناع عن القیام ببعض الأعمال

یجب على الموظف أن یقوم بمهامه الوظیفیة الموكلة إلیه بنفسه، وهو التزام 
عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه لا شخصي مهما كانت رتبته في السلم الإداري فهو مسؤول

. یمكن تعویض مهامه إلى شخص دون سواه
على الموظف أن لا یقوم بأعمال تتنافى مع طبیعة مهامه وهو ما یعرف بواجب 

. التحفظ، كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم
السلم الإداري في كما نص المشرع الجزائري على واجب الطاعة واحترام درجات 

إطار العمل، كما نص على واجب المحافظة على السر المهني، وهي كل ما یتصل 
بالمعلومات والإجراءات والقرارات التي یتطلع علیها الموظف، من خلال ممارسته للوظیفة 

. العامة، ویمنع علیه كشف أي وثیقة بحوزته
ة، عند قیامه بأي تصرف لأنه كما یجب على الموظف الولاء وهو احترام سلطة الدول

. یعتبر من أنواعها، ویعمل تحت سلطتها ولدى دائرة أو مصلحة من مصالحها ودوائرها
كما یقتضي واجب النزاهة على الموظف من كل عمل أو تصرف یضعه موضع 

. الشبهات یتنافى مع كرامة وظیفته، كالتحیز والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر



الخاتمة
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یستنتج من خلال هذه الدراسة أن الإدارة في حقیقتهـا لیسـت إلا الموظـف العـام 
فهـــو واجهتهـــا أمـــام الجمهـــور، وهـــو الـــذي یمثلهـــا فـــي كافـــة أنشـــطتها، ولـــذلك یكتســـب 
الموظف العام نفـس الأهمیـة التـي تكتسـبها الإدارة لا تقـوم إلا بوقـوف وسـهر الموظـف 

. على تسییرها

لاعتبــــــار مكانــــــة الموظــــــف ذات أهمیــــــة فــــــي تســــــییر الإدارة جعلــــــت المشــــــرع 
والـذي یحمـل محتـواه واجبـات 06/03الجزائري ینظم الوظیفة العامة من خـلال الأمـر 

. والتزامات الموظف العمومي

ـــه أثـــر إیجـــابي، الـــتخلص والتحـــرر مـــن 06/03ولعـــل صـــدور الأمـــر  كـــان ل
.كالتعلیمات والمناشیر)لتنظیم بواسطة النصوص القوانین السابقة وكذا تجنب ظاهرة ا

: لقد أثمر البحث على جملة من النتائج وبعض المقترحات تمثلت في

:  النتائج

یســتخلص أن المشــرع الجزائــري بــین 06/03مــن خــلال الاطــلاع علــى الأمــر -
. في العلاقة الوظیفیة بین الموظف العمومي والدولة، هو علاقة تنظیمیة

قیــام الموظــف لأعمــال الوظیفــة الموكلــة إلیــه بنفســه، وهــو التــزام شخصــي یقــوم -
ـــذ  ـــانوني، مهمـــا كانـــت رتبتـــه فـــي الســـلم الإداري مســـؤول عـــن تنفی علـــى ســـند ق

. المهام الموكلة إلیه
كفــــل المشــــرع للموظــــف العــــام جملــــة مــــن الواجبــــات حــــددها بموجــــب الدســــتور -

الاتفـاق علـى مخالفتهـا باعتبارهـا مـن والقوانین واللوائح لا یمكن له مخالفتها أو
. النظام العام

واجــب الطاعــة الرئاســیة وهـــو التــزام الموظــف بالرئاســـة وحــدودها هــذه الســـلطة -
تفرضــــها طبیعــــة النظــــام الرئاســــي، والتــــي بموجبهــــا یخضــــع كــــل موظــــف فــــي 
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ممارســة مهــام وظیفتــه لموظــف أخــر یعلــوه درجــة، فالطاعــة الرئاســیة هــي مــن 
علیهــا القاعــدة القانونیــة للوظیفــة العمومیــة للمحافظــة علــى الأســس التــي ترتكــز

. روح الانسجام والاحترام
علــى الموظــف المحافظــة علــى كرامــة الوظیفــة واحترامهــا لاعتبارهــا مــن مهـــام -

أداء الــتحفظ للموظـف وعـدم التمــرد یكـون فیـه مســاس ,السـیادیة تتعلـق بالدولـة، 
. بالمرفق الذي یعمل فیه

:الاقتراحات

تدعیم الموظفین وتحفیزهم من خـلال وضـع ضـوابط علـى أسـاس المثـابرة یجب -
.والإخلاص والتفاني في العمل، ووضع تقریر لكل موظف

وضع قوانین صارمة من أجـل محاربـة ظـاهرة اسـتغلال النفـوذ والرشـوة والتحیـز -
.وتكثیف المراقبة

.الاهتمام بالجانب المالي للموظف مما یجعله یعمل بإخلاص وتفان-
.ع قوانین داخلیة أكثر صرامة لمنع تجاوزات الموظفینوض-
.تعدیل وإضافة قوانین تتماشى مع متطلبات العصر تخدم الموظف والإدارة-
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